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  : أهدي عملي هذا 

   ...أمي رعاها االله و أدامها االله فخرا لنا

 ... إلى روح أبي العزیز رحمه االله

 ... إلى إخوتي وأخواتي جمیعا

 ... إلى زوجتي الغالیة

 ... إلى أبنائي و بناتي

  ....  إلى كل من له حق عليّ 

 

  



  

  

  

إن الحوت في البحر و الطیر : (( قال رسول االله صلى اله علیه وسلم 

   .))في السماء لیصلون على معلم الناس الخیر 

مصداقا لقوله صلى االله علیه وسلم أتقدم بخالص شكري و تقدیري إلى 

  :كل من أعانني في انجاز هذه المذكرة و أخص بالذكر

  الدكتور هلالي مسعود :  أستاذي الفاضل 

  . بتوجیهاته القیمة بدایة ونهایة الذي لم یبخل عليّ  المشرف و المؤطر

 وإعطائهم لمذكرةادم شكري لأعضاء لجنة المناقشة على قراءتهم كما أق

فأسأل المولى سبحانه وتعالى أن الملاحظات القیمة لتصویب هذا العمل،

   .م میزان حسناته فيملهاعمأیجعل 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مقــــدمــــة



أ  

 على ذلك من جعله أولت الشریعة الإسلامیة النسب فائق العنایة وأحاطته ببالغ الرعایة ولا أدلَّ 

  . في طلیعة الضروریات الخمس التي اتفقت الشرائع السماویة على وجوب حفظها ورعایتها

 امتن على عباده بجعلهم شعوبا وأن من أجل مظاهر العنایة بالنسب في الإسلام أن االله تعالى

  :وقبائل لیتعارفوا فقال عزّ وجلّ 

﴿           

          ﴾.  

ولا یتحقق التعارف و التآلف إلا بمعرفة الأنساب وحفظها ومن أجل ذلك عني الإسلام بتنظیم  

العلاقة بین الرجل و المرأة ضمانا لسلامة الأنساب ومن مظاهر عنایة الإسلام بالنسب أنه شدد 

ي التهدید للآباء و الأمهات حین یقدمون على إنكار نسب أولادهم الثابت ویتبرؤون منهم وبالغ ف

  .أو حین ینسبون أولاد لیسوا منهم 

مَنْ ادَّعَى إِلَى غَیْرِ  :وحرم الإسلام الأنساب إلى غیر الآباء حین قال علیه الصلاة والسلام

  .أَبِیهِ وَهُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُ غَیْرُ أَبِیهِ فَالْجَنَّةُ عَلَیْهِ حَرَامٌ 
  

ونظرا لأهمیة الموضوع ومنه اختلاط الأنساب لم تعترف الشریعة الإسلامیة في موضوع النسب 

سوى بما ینتج عن الزواج الصحیح وجعله طریقا أصلیا في ثبوت النسب كما أقر الفقهاء بأن النسب 

الزواج على أنه یثبت النسب ب:" 40ینسب أیضا بالإقرار أو البینة لهذا نص قانون الأسرة في المادة 

، 32الصحیح أو بالإقرار أو البینة أو بنكاح الشبهة أو بكل زواج تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد 

   ."یجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمیة لإثبات النسب،و  من هذا القانون34 ، 33

وهو التعدیل الوحید في قانون الأسرة الجزائري الذي جاء یعالج موضوعا أساسیا وهو جواز 

  .اللجوء إلى الطرق العلمیة لإثبات النسب

  

  



ب  

 الأمر الذي یدعونا إلى البحث والدراسة لما یتطلبه هذا الاكتشاف العلمي من كفاءة ودرایة 

یفضي إلى اختلاط الأنساب ومنه ضیاع عالیة لضمان صحة النتائج تجنبا لارتكاب أي خطأ قد 

  : الحقوق ومن هنا جاء موضوع البحث الموسوم بـ 

    – دراسة تطبیقیة – الجزائري تشریعالحدیثة في الثبات النسب ونفیه بالطرق إ

ة عن تساؤلات أثارها ولا یزال یثیرها الموضوع أحاول من خلال هذه الدراسة الإجاب: الإشكالیةأولا 

  :محل البحث و المتمثلة في 

  :  الإشكالیة الرئیسیة -أ

  ؟ما مدى مساهمة الطرق العلمیة الحدیثة في إثبات النسب ونفیه *

  : الإشكالیات الفرعیة - ب

  ؟كیف اهتم المشرع بثبوت نسب الأولاد وجعله ركنا و مقصدا  -   

  ؟ما هي الطرق العلمیة الحدیثة التي تستعمل في إثبات النسب -  

  ؟هل الطرق حجة مطلقة أم نسبیة -  

  ؟هل أخذ المشرع الجزائري بهذه الطرق وما هي سلطة القاضي في ذلك -  

  ؟ هل هناك إجماع على استعمال هذه الطرق نفیا و إثباتا -  

  العناصر لعل أهمها  الموضوع من خلال جملة من اسة هذاوتبرز أهمیة در :أهمیة الموضوع ثانیا 

  النسب من الكلیات الخمس التي اعتنى بها الإسلام و التي یتعین حفظهاأن . 

  النسب من أهم المواضیع الحساسة لما یترتب عن ثبوته من اسم وحق في المیراث ونفقة

 . وجنسیة وبثبوته تتحقق بعض موانع الزواج

  : أسباب اختیار الموضوع ثالثا 

  :أسباب ذاتیة 

  و المتعلقة بركن مهم ومقصد ثابت وهو النسبالموضوعات الرغبة في دراسة مثل هذه  . 

 المیل إلى الموضوعات ذات الطابع العلمي.  

 



ج  

  : أسباب موضوعیة 

 بیان الطرق القانونیة لإثبات النسب و موقف المشرع منها. 

  بالطرق العلمیة ونفیه فیما یتعلق بإثبات النسب الجزائري التعرض لجدید قانون الأسرة . 

 محاولة إظهار إثبات النسب بالطرق العلمیة في شقه التطبیقي  . 

  : المنهج المتبع 

  : اعتمدت في معالجة البحث على 

  جمع واستقراء النصوص الشرعیة و القانونیة المتعلقة بموضوع الدراسة  :الاستقرائي المنهج 

  بعض ما تم الوقوف علیه من نصوص فقهیة وقانونیة و أدلة تحلیل : المنهج التحلیلي  

  .  في الموضوع محل الدراسة    و أحكام واجتهادات قضائیة

  :  السابقة اتالدراس 
  

  النسب في ظل التطور العلمي و القانوني دراسة مقارنة للباحث زبیري بن قویدر رسالة لنیل

 .شهادة الدكتوراه في القانون الخاص جامعة تلمسان

إنشاء النسب في ظل التطور العلمي و القانوني في بابه : وقد عرض فیها الباحث إلى 

في ظل التطور العلمي و القانوني الأول بینما تعرض في الباب الثاني إلى إثبات النسب 

    .لم تتعرض إلى الجانب التطبیقيإلا أن الدراسة 

 شرقي نصیرة مذكرة تخرج لنیل شهادة ماستر في : إثبات النسب في القانون الجزائري لـ

  .جامعة البویرةقسم الحقوق القانون عقود ومسؤولیة 

وقد أشارت في الفصل الأول إلى إثبات النسب بالإقرار و البینة ثم إلى إثبات النسب 

   .بالطرق العلمیة في الفصل الثاني

 الدراسة في فصلها الأول أهم طریق في الإثبات وهو الزواج الصحیح وما یلحقه ولم أغفلت

لنفي مؤكدة تأكیدا ئجه في اتشر في الطرق العلمیة إلى أنواع تحلیل الدم الذي تعتبر نتا

  .مطلقا

  

 



د  

  : صعوبات البحث 

 عامل الزمن و تأثیره على الدقة في العمل . 

 القضائیة المتعلقة صعوبة إسقاط الموضوع على الجانب التطبیقي ونقص القرارات 

 .بالموضوع

  :خطة البحث

 مقدمة  

  النسب أهمیته ومكانته في الشریعة الإسلامیة والطرق التقلیدیة في إثباته:الفصل التمهیدي .  

o  النسب أهمیته ومكانته في الشریعة الإسلامیة: المبحث الأول .  

o  الطرق التقلیدیة في إثباته: المبحث الثاني.  

  الطرق العلمیة الحدیثة لإثبات النسب ونفیه: الفصل الأول.  

o  نظام تحلیل فصائل الدم: المبحث الأول       .  

o  البصمة الوراثیة وشروط العمل بها: المبحث الثاني .  

  بین طرق الإثباتمكانتها حجیة الطرق العلمیة و : الفصل الثاني .  

o  حجیة الطرق العلمیة: المبحث الأول.   

o  مكانة الطرق العلمیة بین طرق الإثبات نفیا وإثباتا: المبحث الثاني. 

 خــــــاتمة  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والطرق ةالإسلامی الشریعة في مكانتھ و أھمیتھ النسب

  .لإثباتھ التقلیدیة

  .الإسلامیة الشریعة  في ومكانتھ أھمیتھ النسب :الأول المبحث 

  .ونفیھ النسب لإثبات التقلیدیة الطرق : الثاني المبحث   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  التمھیدي الفصل
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إن رابطة النسب في الإسلام من أبرز آثار عقد الزواج الذي اعتبره االله میثاقا غلیظا بین 

الزوجین ورتب علیه حقوقا أولها ثبوت نسب كل فرد إلى أبیه حتى لا تختلط الأنساب ویضیع 

   .الأولاد 

 بذویهم والنسب یعد أحد أركان ومقاصد الشریعة ولقد اهتم المشرع بثبوت نسب الأولاد وإلحاقهم

  .مستنبطا أحكامه من الشریعة الإسلامیة وجعل لذلك طرق معینة یمكن الإثبات بها

  :ولتوضیح ذلك سوف نتطرق إلى

  المبحث الأول ( تعریف النسب ومدى أهمیته ومكانته في الشریعة الإسلامیة (  

 المبحث الثاني ( ــــــیه ثــــم نتطـــرق إلى الطــرق التقلیدیة لإثبــــات النسب ونفــــــــــــــــــ (    
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  :المبحث الأول

   :النسب أهمیته ومكانته في الشریعة الإسلامیة

ر ونعمه على خلقه عدیدة ولعل أبرز هذه النعم رابطة النسب وإظهارا بیفضل االله على عباده ك

  ) المطلب الأول(لمدى أهمیة هذه الرابطة نتطرق في هذا المبحث إلى تعریف النسب وأهمیته في

   ). المطلب الثاني(ثم مكانته في الشریعة الإسلامیة 

  تعریف النسب ومدى أهمیته : المطلب الأول 

  تعریف النسب  : الفرع الأول 

  التعریف اللغوي للنسب : أولا 

النسب في اللغة القرابة وسمیت القرابة نسب لما بینهما من صلة واتصال، ونسبت فلانا إلى 

سبه نسبا ونسبة إذا رفعت في نسبه إلى جده الأكبر وذكرت نسبه، وانتسب إلى فلان أي أبیه أي أن

اعتزى وادعى أنه نسیبه أي قریبه،وبینهما مناسبة ونسب أي مشاركة وقرابة،وهذا یناسب هذا أي 

  .  )1(یقاربه شبها،والنّسّابة العالم بالأنساب ،والنسب یكون من قبل الأب ومن قبل الأم 

فجعله نسبا ذوي أنساب أي ذكورا ینسب إلیهم ، فیقال فلان بن فلان :  الرازي وقال فخر

      ﴿: لقوله تعالى )2(،وفلانة بنت فلان ، وذوات صهر أي إناثا یصاهرون

        ﴾ )3(.  

یكون من قـبِل الأب ومن : النسبة بالكسر و تُجمع على نسب ، قال ابن السكیت : والاسم 

قبل الأم ، وقال بعض أهل اللغة هو في الآباء خاصة على اعتبار المرء إنما ینسب إلى أبیه فقط 

  .    و لا ینسب إلى أمه إلا في حالات استثنائیة وجمعه أنساب 

نسب : من جهة أحد الأبوین وذلك ضربان : النسب و النسبة : الأصفهاني   قال الراغب 

  .بالطول كاشتراك الأبناء ونسب بالعرض كالنسب بین بني الإخوة وبني الأعمام 

  

                                                           

 1 الجزء1984 الجوهري إسماعیل،تاج اللغة وصحاح العربیة،تحقیق أحمد عبد الغفور عطار،الطبعة الثالثة،بیروت،دار العلم للملایین،-1

 .224ص

 .26،27دون سنة نشر،ص  الإمام فخر،التفسیر الكبیر،الجزء الخامس و السادس،داء إحیاء التراث العربي،الطبعة الثالثة،ب- 2

  .54 سورة الفرقان الآیة -3
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   :معان مختلفة تستعمل لتوضیحه نذكر منها اختصارا وللنسب 

  :القرابة 

قرابة الأصول و عشیرته الأدنون وتشمل الالقرابة في اللغة معناها الدنو في النسب و أقارب الرجل 

  .الفروع و الحواشي

والقرابة هي الرابطة التي تربط بین شخص و آخر سواء كانت هذه الرابطة رابطة نسب أو رابطة 

  .مصاهرة 

  :العصبة 

عصب القوم : ل العصبة قرابة الرجل لأبیه یسموا عصبة لأنهم عصبوا به أي أحاطوا به یقا

  .حاطوا به لقتال أو حمایة وبهذا اختص الذكور بهذا الاسم بالرجل عصبا أي أ

  :الرحم 

القرابة ) علاقة ( اسم مشتق من رحم التي تدل على الرقة و العطف و الرأفة و الرحم : الرحم لغة 

وقد سمیت رحم الأنثى رحما من هذا لأن منها ما یكون ما یرحم و یرق له من ولد ، و الرحمة 

   .رحمته لنت له تراحم القوم رحم بعضهم بعضا: لتعاطف یقال الرأفة و ا: والرحم 

الرحم أحد أسباب القرابة و الرحم هو الوعاء الذي یثبت فیه الولد في داخل أمه أي : قال الجوهري 

)1(موضع تكوین الجنین و أصله النسب بین الأبناء و الأمهات 
.  

  :الصلب 

  عظام الظهر بأكملها : الصلب في اللغة 

الصلب عظم من لدن الكاهل إلى العجب وجاء ذكر الصلب في القرآن الكریم : ن منظور یقول ب

)     ﴾ ) 2  ﴿:قوله تعالى 
  

   .الأبناء من المحرمات على الرجلوالآیة تبین أن زوجات 

  

  

  

  

                                                           

  .226 الجوهري إسماعیل ، تاج اللغة وصحاح العربیة، مرجع سابق ص - 1

  .23 سورة النساء الآیة  - 2
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  للنسب التعریف الاصطلاحي : ثانیا 

  إن مصطلح النسب لم یحظ بتعریف جامع ومانع وكل ما تم كتابته فیه إشارات إلى معانیه 

و تعاریف مختلفة بمفرداتها اللغویة وقد تمت معالجة مباحثه و قضایاه بأصولها و فروعها ضمن 

  .أبواب مختلفة مثل الزواج واللعان والإقرار

  :     ا  وقد ذكر بعض المفسرین تعاریف و إشارات منه

هو القرابة ، والمراد بها الرحم ،وهي لفظ یشمل كل من بینك وبینه : " تعریف العلامة البقري 

)1(" قرابة ،قـرُبت أو بُعدت ،كانت من جهة الأم أو الأب 
.  

هي الاتصال بین إنسانین بالاشتراك في ولادة : " عرفه صاحب العذب الفائض بالقرابة ثم قال 

)2(" قریبة أو بعیدة 
.  

القرابة من  وهو النسب بمعناه الاصطلاحي الخاص وحاول بعض الباحثین المعاصرین تعریف

  :جهة الأب باعتبار أن الإنسان إنما ینسب إلى أبیه وقیل في تعریفه بأنه 

o  "حالة حكمیة إضافیة بین شخص وآخر." ...  

o  نتمي إلیهم من الآباء والأجداد صلة الإنسان بمن ی: " وعرف أیضا". 

o  3(باط الدم الذي یربط الإنسان بأصوله وفروعه وحواشیه ر(. 

  قیمة النسب و فائدته  :الفرع الثاني 

  ﴿:  قال تعالى عظیمة  لا یمكن حصرها و عدها فضائل االله على خلقه جلیلة و 

   ﴾  )4 (إلى الأصل  الانتماء و أهمها و أجلها نعمة النسب منولعل 

 ى به فجعل ولقد حفظ االله سبحانه و تعالى النسب و عظمه و اعتن. الارتباط بین الفرع و أصله و 

  .الشرعیة محرما خارج أطره ینتج كل ما 

  

  

                                                           

 . 95 عمر بن محمد بن إبراهیم غانم ، أحكام الجنین في الفقه الإسلامي دار الأندلس الخضراء، السعودیة، ص -1

 .28الرازي، مرجع سابق ، ص  الإمام الفخر -2

  .59، ص 13، الجزء 1944 القرطبي محمد، الجامع لأحكام القرآن ، دار الكتب المصریة، القاهرة، الطبعة الأولى،- 3

 .18 سورة النحل الآیة - 4
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   :  اختصارا  عن النسب من فوائد نذكر منها یتجسد ولعل أبرز ما

   النسب یمتد و یرتبط بالماضي :أولا 

إلى الخلود وغریزة عدم الفناء علیها الإنسان وهي حب البقاء و التطلع جُبل  االله التيفطرة 

كلها من غرائز النفس التي وجدت فینا و خلقت معنا و لن یكون ذلك إلا في دار الخلود و لكن 

 قد و أبنائهالنسب و فطرة الإنجاب قد تحقق و لو شیئا من ذلك فذكر الإنسان قد یمتد عن طریق 

 فقد یشعر الإنسان أن حیاته لا تبدأ ))الذكر للإنسان عمر ثان((: وفي الأثر یقال یرتبط بأصوله 

 إلى آبائه و أجداده وقد تستمر من بعده إلى أبنائه و  امتداد بوفاته بل هيتنتهي  ولا هبمیلاد

 اإطلاقأحفاده فعمره یمتد إلى الماضي و یرتبط بالمستقبل فالذي یفقد نعمة معرفة نسبه لا یمكن له 

           . بعضا ببعض لتشكل عمرا زمنیا واحدا ممتدااأن یشعر بهذا الإحساس الذي یجمع الأزمنة و یربطه

     نقاءا و عفة النسب یحفظ النسل :ثانیا 

  )        ﴾ )1  ﴿ :قال تعالى 

النسب هو الطریق الشرعي الأصوب وهو الفطرة السویة و المسلك الطبیعي الذي یحفظ إن 

ة الأم و الولد على سواء ولهذا حذرنا المولى سبحانه وتعالى أن نسلك طرقا حلصالأسرة و یراعي م

أخرى كالزنا لأنه فاحشة ومقتا ترفضه و تأباه الفطرة السلیمة و لأنه سبیل سئ یفسد النسب و 

     .هه و یخرجه عن أطره الشرعیةیشو 

  )      ﴾ )2  ﴿:قال تعالى و 

یرشدنا دیننا بأن نستشعر النعم و نذكرها و نعددها وحذرنا من نكرانها وعدم الاعتراف بها ومنها دعوة 

   .افظة على هذه القیمة السامیة وعدم المساس بهاالابن لأبیه بأصله وعدم تغییر ذلك أوتزییفه مح

  مكانة النسب في الشریعة الإسلامیة : المطلب الثاني 

  ، فجعلت حفظ النسل بالأعراض والأنساب غایة الاهتمامإن الشریعة الإسلامیة قد اهتمت 

 همیة في انضباط، وذلك لما لهذا الأمر من أقصدا من مقاصدها الكلیة الضروریةو العرض م

لح لابد منها في قیام مصا: (، واستقامتها ، فشأن الضروریات كما قال الشاطبي الحیاة الإنسانیة

                                                           

 .32 سورة الإسراء الآیة  - 1

  .05 سورة الأحزاب الآیة - 2
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 ، بل على فساد وتهارج ، بحیث إذا فقدت ، لم تجر مصالح الدنیا على استقامةالدین و الدنیا

  )1() والرجوع بالخسران المبین  ،وفي الأخرى فوت النجاة، و النعیم، وفوت حیاة

، فأباحت النكاح، وحرمت السفاح : ، فقد رسمت الشریعة منهجا قویمالهذا المقصدورعایة 

، حدود والحرمات، واهتمت بإثبات الأنساب، فثبوت نسب المولود حق من حقوقهووضعت ال

، ویمكن بنة الأولى فیه، ألا وهي الأسرةفالنسب هو الذي یرسم معالم المجتمع من خلال ضبط الل

  .ع في حفظ النسب من جهة الوجود ومن جهة العدمالإشارة لمنهج المشر 

  حفظ النسب من جهة الوجود: الفرع الأول 

   :إباحة الزواج والحث علیه 

 :من الكتاب

          ﴿: قال االله تعالى 

             

     ﴾ )2(
  

  :وجه الدلالة 

لما علق الأمر على الاستطاعة انصرف من الوجوب إلى  أمرت الآیة بالزواج وحثت علیه ، و 

  الندب ، وهو دلیل على مشروعیة النكاح و استحبابه ، لما فیه من العفة وحفظ النسل

 :من السنة النبویة

  :كنا مع النبي صلى االله علیه وسلم فقال : عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه قال 

أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم یستطع ، : نه إمن استطاع الباءة ، فلیتزوج ، ف " 

  .)3(" فعلیه بالصوم فانه له وجاء 

  

  

                                                           

 ). 8/2(عة، دار المعارف، بیروت  الشاطبي إبراهیم، الموافقات في أصول الشری- 1

 ) .03(سورة النساء - 2

 .1806 حدیث رقم 2/673 البخاري محمد بن إسماعیل،صحیح البخاري،كتاب الصوم،باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة،-3
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  :وجه الدلالة 

 الحدیث فیه حث على الزواج وترغیب فیه ، وان كان الحدیث قد أشار لبعض المقاصد من 

نسل ، الزواج ، فلأنها الدافع الذي خلقه االله تعالى في الإنسان فیدفعه للزواج ، وذلك حفظا لل

  ) 1(. وللنوع الإنساني 

  : حفظ النسب من جهة العدم : الفرع الثاني 

  تحریم الزنا وتقریر العقوبة على فاعله : أولا

           ﴿:قال الله تعالى  

           

     ﴾ )2(
 

  :وجه الدلالة  

ى المشرع عن كل ما یوصل إلیه ، ورتب على فعله  تدل الآیات على حرمة الزنا، فقد نه

عقوبة حدیة ، حقا الله تعالى ، وذلك لخطر الوقوع فیه ، و أثره السیئ على المجتمع بأسره ، لما 

  .فیه من هدر للأعراض و الأنساب 

  تحریم التبني: ثانیا

  :قال االله تعالى 

 ﴿          

    ﴾ )3(
  

)     ﴾  )4﴿ :وقال االله تعالى 
  

  
                                                           

 . 119  ابن حجر أحمد بن علي، فتح الباري، دار المعرفة، بیروت ، الجزء الرابع، ص - 1

 . 02لآیة سورة النور ا- 2

  )4(سورة الأحزاب - 3

 . 05 سورة الأحزاب الآیة - 4
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  :وجه الدلالة 

وهو –ب الأبناء لآبائهم ، مع تحریم نسب الأبناء إلى غیر الآباء  تدل الآیات على وجوب نس

  . م لآبائهمه وترشد إلى أن الأعدل و الأرشد هو نسب–ما یعرف بالتبني 

  التحذیر من جحد الولد أو إدخاله على الغیر:ثالثا

عن أبي هریرة رضي االله عنه انه سمع رسول االله صلى اله علیه وسلم یقول حین نزلت آیة 

أیما امرأة أدخلت على قوم رجلا لیس منهم ، فلیست من االله في شيء ولا یدخلها االله : " ملاعنة ال

جنته و أیما رجل جحد ولده وهو ینظر إلیه ، احتجب االله عز وجل منه وفضحه على رؤوس 

  )1(" الأولین و الآخرین یوم القیامة 

  :وجه الدلالة 

زوجها ما لیس منه ، وذلك لما فیه من خلط  یدل الحدیث على خطورة إدخال المرأة على 

الأنساب ، وعلى خطورة تخلى الرجل عن ولده بنفي نسبه ،لذلك شدد النبي صلى االله علیه وسلم 

  .الوعید على من ألحقت بزوجها نسبا لیس منه ، وعلى من نفى عن نفسه نسب ولده 

  التحذیر من التخلي عن النسب: رابعا

لیس من رجل ادعى : " ه سمع النبي صلى االله علیه وسلم یقول عن أبي ذر رضي االله عنه أن

  )2(" لغیر أبیه وهو یعلمه إلا كفر ومن ادعى قوما لیس له فیهم ، فلیتبوأ مقعده من النار

  :وجه الدلالة 

  )3(.إن ما جاء في الحدیث من شدة وعید لمن نفى نسب نفسه یدل على خطورة التخلي عن النسب  

  طورة الأنساب ، و بالتالي ضرورة رعایتها ، مع الحرص على حفظها فكل هذا یدل على خ

  .و إثباتها 

  

  

  

                                                           

 . 3481 ح06/179كتاب الطلاق، باب التغلیظ للانتفاء من الولد النسائي احمد، سنن النسائي،  -1

  .   61 ،ح 1/79كتاب الإیمان، باب بیان حال إیمان من رغب عن أبیه وهو یعلم ابن الحجاج مسلم، صحیح مسلم،  -2

 . 295/ 07، مكتبة الدعوة الإسلامیة، القاهرة، الجزءوكاني محمد، نیل الأوطار الش-3
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   :المبحث الثاني

   :والطرق الكاشفة له الطرق المنشئة للنسب

نظرا لأهمیة موضوع النسب ومنعا للاختلاط حفظ الشرع طرق إثباته وجعلها مسلكا أصلیا 

  :یجب التقید بها ویمكن تقسیم هذه الطرق إلى

 المطلب الأول (  منشئة للنسب طرق(  

  المطلب الثاني ( وطرق كاشــــفة لـــــــــه(   

  الطرق المنشئة للنسب: المطلب الأول 

ثبوت نسب الولد إما أن یكون من أمه و إما أن یكون من أبیه أما ثبوت نسبه من أمه فانه 

 وطء بشبهة أو من زنا یحصل لمجرد الولادة سواء كانت الولادة من زواج صحیح أو فاسد أو من

أما ثبوت النسب من أبیه فانه یتم بأحد الأسباب  . 1ولا یمكن نفي النسب من أمه بعد ثبوته بالولادة

  : الآتي ذكرها 

  الزواج الصحیح:الفرع الأول

ویراد به الزوجیة القائمة حقیقة أو حكما بین الرجل و المرأة عند ابتداء حملها بالولد ، ولا یكون 

وتسمى بشبهة الوطء بشبهة ،قد الصحیح و یلحق بالزواج الصحیح الدخول بالعقد الفاسد و إلا بالع

فإذا حملت الزوجة فان الولد الذي تأتي به ینسب إلى زوجها صاحب الفراش دون  )2(الفراش 

وعلى هذا فعقد الزواج الباطل لا یعد فراشا ولا ، )3(حاجة إلى إقرار منه بذلك،ولا إلى بینة لإثباته

  . )4(ثبت به نسب یثبت به نسب ، وكذلك الوطء بدون حل ولا شبهة لأنه زنا ، و الزنا لا ی

  :والدلیل على اعتبار الفراش سببا ثبت به النسب قوله صلى االله علیه وسلم

 6والحدیث دلیل على ثبوت نسب الولد بالفراش من الأب ،)5(" الولد للفراش و للعاهر الحجر " 

   والتي نستشف منها شروط ثبوت النسب بالفراش 41ون الأسرة في المادة ،وهو ما نص علیه قان

  : و ذلك كما یأتي 

                                                           

 .01القرار رقم ، انظر الملحق- 1

  .400، ص 2013  محفوظ بن صغیر، أحكام الزواج في الاجتهاد الفقهي وقانون الأسرة الجزائري، دار الوعي، - 2

 .484، ص2006لامي والقانون المصري،دار النهضة العربیة،القاهرة، عبد العزیز رمضان سمك،أحكام الأسرة في الفقه الإس- 3

  .388 محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصیة، دار الفكر العربي، ص - 4

 .2053  صحیح البخاري، البخاري كتاب البیوع ، باب تفسیر المشبهات حدیث رقم - 5

 .02القرار رقم ، انظر الملحق - 6
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  : شروط ثبوت النسب بالفراش في قانون الأسرة 

حتى یكون هذا الفراش صالحا لثبوت النسب لابد من توافر شروط نص علیها المشرع 

  لأبیه متى كان الزواج شرعیا ینسب الولد ((  من قانون الأسرة 41الجزائري من خلال المادة 

 ،وعلیه لإثبات النسب في الزواج الصحیح یجب )1( ))و أمكن الاتصال ولم ینفه بالطرق المشروعة

  : توافر الشروط الآتیة 

 مكرر من قانون الأسرة 9 و 9أن یكون الزواج شرعیا أي مطابقا لما ورد في م  .1

    .)2(الجزائري

وذلك بأن یكون ممن یتأتى منه الحمل ولا یكون  ا أن یكون حمل الزوجة من زوجها ممكن .2

ذلك إلا إذا ثبت بلوغه وقدرته على الإنجاب فإذا كان صغیرا لا یتصور منه الحمل فلا 

)3(یثبت نسب الولد منه 
  

ومعناه حدوث التلاقي بین الزوجین فعلا و الذي یتأكد  بالخلوة : أن یكون الاتصال ممكنا .3

أو بلدین متقاربین وكان  لفقهاء بأن یكون في بلد واحد الصحیحة ، وهذا عند جمهور ا

  الاتصال ممكنا عادة 

ویقصد بها نفي النسب باللعان وذلك إذا لاعن : أن لا ینفیه  الزوج بالطرق المشروعة  .4

الزوج زوجته اللعان الشرعي ،ولا بد من حكم القاضي بنفي النسب ،لأن اللعان وحده لا 

  .)4(ینتفي به النسب

  : لقوله تعالى، الولد بین أقل وأقصى مدة الحملأن یولد .5

﴿           

    ﴾ )5(.  

                                                           

 .27/02/2005 المؤرخ في 02 /05  المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر9/06/1984 المؤرخ في84/11  قانون - 1

  .03 انظر الملحق ،القرار رقم - 2

 . سنة19 المشرع لم ینص على هذا الشرط لأنه یمنع تزویج الصغار ویشترط سن الزواج بـ - 3

 .391 محمد أبو زهرة ،مرجع سابق، ص - 4

 .15   سورة الأحقاف الآیة- 5
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          ﴿: وقوله تعالى 

        ﴾ )1(.  

أقل مدة الحمل هي ستة  من قانون الأسرة إلى أن 42قد ذهب المشرع الجزائري من خلال م 

، فلو تم الوضع بعد مرور عشرة أشهر من تاریخ الانفصال بین )2(أشهر و أقصاها عشرة أشهر

الزوجین سواء كان بطلاق أو وفاة أو بأي طریق آخر كالحكم علیه بعقوبة فلا یثبت بذلك 

  .)3(نسب

  ثبوت النسب بالتلقیح الاصطناعي فقها وقانونا: الفرع الثاني 

مشرع الجزائري ما توصل إلیه العلم الحدیث من استعمال التقنیات الجدیدة المعاصرة، سایر ال

لإیجاد حل لمعضلة عسر الإنجاب لدى عدد معتبر من الأزواج ، فقرر اعتماد التلقیح الاصطناعي 

  . مكرر45 كطریقة من طرق إثبات النسب كلما توفرت الشروط المنصوص علیها في المادة

  لتلقیح الاصطناعيالمقصود با:ولاأ

هو عبارة عن إدخال حیوانات منویة مستخرجة من الزوج في المسالك التناسلیة للزوجة بهدف  

  الإخصاب و الإنجاب ،ولا یتم ذلك عن طریق الممارسة الجنسیة المباشرة بین الزوج والزوجة ، 

و یلجأ الطبیب و إنما بحقن السائل المنوي بطریقة اصطناعیة بواسطة المحقن المخصص لذلك ، 

  إلى هذه الطریقة في حالة الفشل في معالجة العقم ، وكتدبیر مساعد للحصول على الولد 

باعتبار أن تلقیح )) أطفال الأنابیب((و الأولاد الذین یولدون بهذه الطریقة یعرفون أو یسمون 

   .)4(بویضة الأنثى بمني الرجل یتم داخل الأنابیب 

   :02- 05 مكرر من الأمر 45 ذلك في المادة وقد نص المشرع الجزائري على

  :  ، وأخضعه في الفقرة الثانیة للشروط التالیة "یجوز للزوجین اللجوء إلى التلقیح الاصطناعي" 

 .أن یكون الزواج شرعیا - 1

 .قیح برضا الزوجین وأثناء حیاتهماأن یكون التل - 2

                                                           

 .14لقمان الآیة سورة   - 1

 .04 انظر الملحق ،القرار رقم - 2

 .118-117/ 2ج المجتهد بدایة رشد، ابن  مدته أقصى في واختلفوا أشهر ستة الحمل مدة أقل أن على الفقهاء اتفق  - 3

  .19ص1،2008بعةطالة القاهرة النهضة العربی  دار،الإنجاب الصناعي أحكامه القانونیة وحدوده الشرعیة،  محمد مرسي زهرة- 4
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 .أن یتم التلقیح بمني الزوج و بویضة رحم الزوجة دون غیرهما  - 3

 .مع اشتراط أنه لا یجوز اللجوء إلى التلقیح الاصطناعي باستعمال الأم البدیلة  - 4

یتضح من خلال الفقرة الأولى من نص هذه المادة أن الحكم جاء عاما و مطلقا من كل قید 

لجواز اللجوء إلى التلقیح الاصطناعي ، و معنى هذا فتح الباب مطلقا لإتباع هذه الطریقة ، ولو 

  )1(. سبب یدعو لذلك لم یكن هناك 

إضافة إلى ذلك فان النص لم یبین إن كانت عملیة التلقیح في داخل رحم الزوجة ، مما یعني 

أنه یجوز أن یكون التلقیح خارج رحم الزوجة ، ثم تعاد اللقیحة إلى رحمها ، كما یجوز أن یكون 

  . عن طریق إدخال ماء الزوج بآلة معینة في رحم زوجته 

لم یوضح الجزاء المترتب على تخلف إحدى هذه الشروط ،وهو ما سنعرض له  كما أن المشرع 

  . فیما یأتي من خلال بیان صور و أسالیب التلقیح الاصطناعي المحظورة و المباحة شرعا 

  أثر تخلف شروط عملیة التلقیح الاصطناعي : ثانیا

 المعدل و 02- 05أجاز المشرع الجزائري اللجوء إلى عملیة التلقیح الاصطناعي بموجب 

المتمم لقانون الأسرة ، ووضع شروطا لذلك ، إلا أنه لم یتعرض للجزاء المترتب على تخلف إحدى 

  .  مكرر نظرا لاعتبارها شروطا في غایة الأهمیة 45هذه الشروط الواردة في المادة 

تخلف فلو تمت عملیة التلقیح الاصطناعي من غیر مني الزوج أو من غیر عقد زواج شرعي أو ب

  ؟ ،وما موقف المشرع الجزائري في هذه المسألة ؟ شرط موافقة الزوج الصریحة فما أثر ذلك 

وقد وضع المشرع الجزائري إطارا قانونیا لمسألة التلقیح الاصطناعي دون أن یوضح ما یرتبه 

تخلف إحدى شروطه من آثار على العلاقة الزوجیة من جهة ، و بالنسبة لثبوت و نفي النسب من 

  )2(.جهة أخرى 

  

  

  

  

  

  
                                                           

 .405 ص ، مرجع سابق محفوظ بن صغیر،- 1
  .406 ص نفسھ،مرجع ال - 2
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  صور التلقیح الاصطناعي في الفقه الإسلامي: ثالثا

   :صور التلقیح الاصطناعي المحظور )1

قسم مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في مؤتمره الثالث بعمان 

   )1( لةالبحوث المقدمة في موضوع التلقیح الصناعي إلى سبعة صور ، وهي أهم الطرق المستعم

  : الصورة الأولى 

أن یجرى التلقیح بین نطفة مأخوذة من زوج ، وبیضة مأخوذة من امرأة لیست زوجته ، ثم 

  .تزرع تلك اللقیحة في رحم زوجته

  :الصورة الثانیة 

  . أن یجرى التلقیح بین نطفة رجل غیر الزوج وبیضة الزوجة،ثم تزرع تلك اللقیحة في رحم الزوجة

  :الصورة الثالثة 

  . أن یجرى التلقیح خارجي بین بذرتي زوجین ، ثم تزرع اللقیحة في رحم امرأة متطوعة بحملها

  :الصورة الرابعة 

  .،وامرأة أجنبیة،وتزرع اللقیحة في رحم الزوجةتلقیح خارجي بین بذرتي رجل أجنبي أن یجرى 

  :الصورة الخامسة 

  . في رحم زوجة أخرى  أن یجرى تلقیح خارجي بین بذرتي زوجین ثم تزرع اللقیحة

  : صورتا التلقیح الاصطناعي المباح شرعا  )2

  :الصورة الأولى 

  .  أن تؤخذ نطفة من زوج وبیضة من زوجته،ویتم التلقیح خارجیا،ثم تزرع اللقیحة في رحم الزوجة 

  :الصورة الثانیة 

  .رحم زوجته،ویتم التلقیح داخلیا،وتحقن في  أن تؤخذ بذرة الزوج
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  :  المعاصرموقف الفقه )3

، وذلك لما تتضمنه من إدخال ین على حرمة الصور الخمسة الأولىاتفق أكثر الفقهاء المعاصر 

بیضة زوجة لقحت بماء زوجها ، أو رجل آخر ، في رحم أجنبیة ، أو في رحم تلك الزوجة من ماء 

 المنتج منها كولد رجل أجنبي عنها، مما یؤدي إلى التقاء تلك العملیات بحقیقة الزنا المحرم ، فالطفل

الزنا ، فلا یثبت له نسب من زوجها ، لأن البذرة الذكریة لیست منه ، كما لا یثبت للطفل نسب من 

، ولا هو في حالة شبهة ، و >> الولد للفراش<<: صاحب البذرة الذكریة ، لأنه لیس بزوج للحدیث 

 الأخرى أدعى لتحقق صورة الزنا ، إنما یلحق نسب الطفل بأمه حینئذ كما في الزنا الحقیقي والحالات

  .  وضیاع نسب الطفل ، وإفساد معنى الأمومة كما فطرها االله تعالى علیها 

ومقاصد الشرع جاءت بحفظ العرض و النسب ، وهذه الأنواع من التلقیحات الصناعیة ضیاع 

  . لتلك المقاصد ، وخطر على كیان المجتمع الإسلامي 
  

، من منع أسالیب ) 1(وهذا ما قرره المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي 

عدم : التلقیح الصناعي الخمس الأولى ، و إباحة الصورتین الأخیرتین ، إلا أنه زاد شرطین وهما 

لاط اللجوء إلیها إلا في حالة الضرورة القصوى ، و أن یتم بمنتهى الاحتیاط و الحذر من اخت

  : واستدلوا بما یأتي إلیه كثیرا من الفقهاء المعاصرینوهو ما ذهب ،النطف واللقائح 

أن عملیة التلقیح تتم بین مائي الزوجین وتعاد إلى رحم الزوجة ، وهي كالمعاشرة الطبیعیة بین  - 1

الزوجین ، لذا یثبت فیها النسب من الزوج صاحب الفراش ، لأن الولد خلق من مائه وولد على 

راشه ، ولأن الإنجاب بهذه الطریقة یعد عملا مشروعا لا إثم فیه ولا حرج وهو بعد هذا یكون ف

في تلك الحالة سبیلا للحصول على ولد شرعي یذكر والداه به وتمتد به حیاتهما وتكتمل 

 سعادتهما النفسیة و الاجتماعیة ، و یطمئنان على دوام العشرة و بقاء المودة بینهما

 مقاصده الكلیة جاءت بما یكفل للعباد حفظ أنفسهم ، واستمرار تعاقبهم ، وحفظ قواعد الشرع و - 2

وفي إباحة  ،ر الأزواج أو ضیاع أواصر الأنسابنسلهم بأن لا یشوبه اختلاط میاه غی

الطریقتین الأخیرتین تأكید على حفظ تلك المقاصد ، وتحقق السعادة النفسیة و الاجتماعیة 

حكم الإباحة لتلك الصورتین من احتمال اختلاط النطف أو اللقائح ما ما قد یشوب . للزوجین 

في أوعیة الاختبار ولا سیما إذا كثرت ممارسته وشاعت ، كذلك ما قد یحصل من تكشف 

  :اشترط مجمع الفقه الإسلامي الآتيللعورات المغلظة للزوج أو الزوجة أمام الأجانب 
                                                           

 .1984- 02 قرار رقم الفقهي لرابطة العالم الإسلامي مكة المكرمة ، الدورة الثامنة  ،مجمع  ال- 1
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 .ىعدم اللجوء إلیها إلا في حالة الضرورة القصو   -  أ

 . أن تكون العملیة بمنتهى الاحتیاط و الحذر من اختلاط النطف أو اللقائح  -  ب

 .التأكد من خلال أطباء ثقات على نجاح العملیة أو حصول غلبة الظن على نجاحها   -  ت

 . الحرص على ألا تكشف عورة المرأة إلا طبیبة مسلمة أو رجل عند عدمها و الضرورة قائمة  -  ث

 وهو حقن ماء –مصطلح فقهي قدیم –سألة الاستدخال قیاس التلقیح الاصطناعي على م  -  ج

)1(الرجل في قبل المرأة ، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى ثبوت النسب بالاستدخال 
.   

 مكرر 45وعلى هذا فلا یثبت النسب عند تخلف إحدى الشروط المنصوص علیها في المادة 

  .صراحة من قانون الأسرة الجزائري ، حتى ولو لم ینص المشرع على ذلك 

وبالمقابل فإذا أنكر الزوج أبوته للمولود الناتج من زواج صحیح ، أو فاسد وقام نزاع في ذلك 

 قد أجازت للقاضي الذي یعرض علیه نزاع 40بین الزوج والزوجة ، فان الفقرة الثانیة من المادة 

 ذلك ما یسمى من هذا النوع أن یلجأ إلى كافة الطرق العلمیة الممكنة لإثبات النسب ، بما في

  .ویدخل ضمن الأسباب الكاشفة للنسببالحمض النووي ، 

  ثبوت النسب بعد الفرقة من زواج صحیح : الفرع الثالث 

ینسب الولد لأبیه إذا وضع الحمل خلال : "  من قانون الأسرة على أنه 43نصت المادة 

أن المشرع الجزائري حیث یتضح من نص هذه المادة " عشرة أشهر من تاریخ الانفصال أو الوفاة

  : قد أغفل التفصیل في جملة أمور أساسیة 

  :الأولى المسألة 

هل یقصد بها الانفصال الحقیقي بین الزوجین من " الانفصال"  لم یبین المقصود من كلمة 

. هو حكم الطلاق الصادر بحكم قضائي" الانفصال"یوم تلفظ الزوج بالطلاق ، أم أن المراد بعبارة 

أقصى مدة الحمل عشرة أشهر : " من نفس القانون قد نصت صراحة على أن60دة غیر أن الما

  ".من تاریخ الطلاق أو الوفاة 
  

 یطرح 49فالقول أن الانفصال هو الطلاق الذي یقع بصدور حكم قضائي به وفقا للمادة 

لك إشكالیة بدء حساب مدة العشرة أشهر من یوم صدور الحكم القضائي بالطلاق ، ویترتب على ذ

أن الطفل الذي ینجب قد یكون خلال مدة أكبر من عشرة أشهر إذا تم بدء حساب مدة العشرة 

                                                           

 . 411 ص ،مرجع سابق محفوظ بن صغیر، - 1
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أشهر من یوم تلفظ الزوج بالطلاق ، وهذا ما یتناقض و المبادئ الأساسیة للنسب شرعا و قانونا 

لذلك یكون المعنى الأصح للانفصال و الذي یتماشى و أحكام النسب الشرعیة هو الانفصال 

ي بین الزوجین بغض النظر عن الطلاق الذي یصدر بحكم قضائي ، و الذي قد یتأخر الفعل

  .صدوره عن تاریخ الانفصال الحقیقي للزوجین ، أي من یوم تلفظ الزوج بالطلاق وفراقه لزوجته 

قیاسا على القواعد العامة >> الانفصال<<وعلى هذا یرجع الأمر إلى القاضي لتفسیره كلمة 

  )1( .في إثبات النسب

  :الثانیة المسالة 

 كما انه لم یفرق بین ما إذا كانت الفرقة قبل الدخول أو بعده ، فإذا طلق الرجل زوجته قبل 

الدخول و الخلوة ، ثم ولدت ولدا بعد الطلاق ، فان أتت به قبل مضي ستة أشهر من تاریخ 

ت به بعد مضي ستة أشهر الطلاق ثبت نسبه من الزوج للتیقن بأنها حملت به قبل الفرقة ، وان أت

أو أكثر من تاریخ الطلاق فلا یثبت نسبه من الزوج لاحتمال أنها حملت بعد الطلاق من غیره ، 

واحتمال أنها حملت قبل الطلاق لا یكفي لإثبات النسب هنا ، لأن زوجیتها انقطعت بهذا الطلاق 

  )2(.البائن حیث لا عدة علیها 

أو الخلوة سواء أكان الطلاق رجعیا أم بائنا أم توفى عنها وإذا طلق الرجل زوجته بعد الدخول 

زوجها ، فان أتت بالولد قبل مضي أقصى مدة الحمل من یوم الطلاق أو الوفاة ثبت نسبه من 

الزوج ، أما إن ولدته بعد مضي أقصى مدة الحمل من یوم الطلاق أو الوفاة فلا یثبت نسبه من 

  .)3( الجمهور الزوج المطلق أو المتوفى ، وهذا رأي

  :الثالثة المسألة 

حیث فصل . لم یمیز المشرع الجزائري بین ما إذا كان الطلاق رجعیا أو بائنا كما فعل الفقهاء 

إن كان الطلاق رجعیا و لم تقر المرأة بانقضاء : الحنفیة بین الطلاق الرجعي و البائن ، فقالوا 

 مضي أقصى مدة الحمل من تاریخ الطلاق عدتها یثبت نسب الولد من الزوج ، سواء أتت به قبل

  ، أم بعد مضي أقصى مدة الحمل ، لأن الطلاق الرجعي لا یحرم المرأة على زوجها  

                                                           

  413 محفوظ بن صغیر، مرجع سابق،ص - 1

  .414 المرجع نفسه، ص - 2

  .710- 709، ص 1983  مصطفى شلبي أحكام الأسرة في الإسلام، الدار الجامعیة، بیروت، الطبعة الرابعة،- 3
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فیجوز له الاستمتاع بها ، ویكون ذلك رجعة ، فان أقرت المرأة بانقضاء العدة ، وكانت المدة 

لمدة بین الإقرار و الولادة أقل من تحتمل انقضاءها ، فلا یثبت نسب الولد من الزوج إلا إذا كانت ا

ستة أشهر لتبین كذبها أو خطئها في إقرارها فان كانت ستة أشهر فأكثر فلا یثبت نسبه من الزوج 

  . إلا إذا ادعاه 
  

وان كان الطلاق بائنا أو كانت الفرقة بسبب وفاة الزوج ، ولم تقر بانقضاء العدة فلا یثبت 

ي أقصى مدة الحمل من تاریخ الطلاق أو الوفاة ، أما إن أتت نسب الولد إلا إذا أتت به قبل مض

به بعد مضي هذه المدة ولم یكن هناك احتمال بأنها حملت به قبل الطلاق أو الوفاة ، فان أقرت 

بانقضاء العدة و المدة تحتمل انتهاء العدة فیها فلا یثبت نسب الولد من الزوج إلا إذا جاءت به 

  ) 1(.ر الإقران وقتقبل مضي ستة أشهر م

 أن المشرع الجزائري قد وضع شرطا واحدا لثبوت 43هذا ، والملاحظ من خلال نص المادة 

النسب في حالة الفرقة بین الزوجین من زواج صحیح ، وهو الولادة خلال عشرة أشهر من تاریخ 

لا یثبت نسبه غیر أنه إذا أتت المرأة بالولد بعد مرور أكثر من عشرة أشهر ف. الانفصال أو الوفاة 

  .إلى أبیه ، إلا إذا نسبته الزوجة دون علم الزوج المطلق أو المتوفى أو ورثته 

وعلیه یكون لأي شخص ذي مصلحة أن یطعن في هذا النسب و یرفع دعوى أمام القضاء 

  .   سناد نسب المولود إلى الزوج زوراتتعلق بإ
  

  الطرق الكاشفة للنسب: المطلب الثاني 

لأسباب بالكاشفة لأنها لا تنشئ الواقعة ولكن تبینها و تظهرها وتوضحها فقط یطلق على هذه ا

  .وهي الإقرار و البینة أو اللجوء إلى الطرق العلمیة الذي سنوضحه لاحقا

  الإقرار:الفرع الأول 

  معنى الإقرار:أوّلا

وهو اعتراف شخص معین بإلحاق نسب ولد مجهول النسب به ،وهو حجة قاصرة على المقر 

 تتعداه سواء كان ذلك في حالتي الصحة أو المرض ، ویثبت له النسب من غیر حاجة إلى بیان لا

سبب النسب ، لأن الإنسان له ولایة على نفسه ، وعلى هذا لو أقر شخص بأن هذا الولد ابنه ثبت 

                                                           

  . 393ع سابق ص محمد أبو زهرة ،الاحوال الشخصیة، مرج - 1
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النفقة و الإرث متى : نسبه منه ، وكان له جمیع الحقوق التي تثبت للأبناء على الآباء مثل 

  .)1(وافرت الشروط المعتبرة لصحته ت

 من قانون الأسرة أن الإقرار قد یكون بالبنوة ،أو الأبوة،أو 44ویتبین من خلال نص المادة 

  .   بالأمومة

  شروط صحة الإقرار لإثبات النسب :ثانیا

رار بالنسب على هناك صورتان لثبوت النسب بالإقرار تختلف حسب جهة المقر ،هما إما إق

  .  یكون الإقرار بالبنوة و الأمومةالاستلحاق بأنه ادعاء المدعي أنه أب لغیره،وبالمثل بوة أوالنفس بالأ

و أما الإقرار بنسب محمول على الغیر فلا یقر الشخص فیه بالنسب للنفس ، ولا ینتسب هو 

  .كأن یقول الرجل أن فلانا أخوه أو عمه . إلى غیره ، وإنما شخص ثالث یحمل نسبه على غیره 

     )2(: ولصحة الإقرار وجب توفر الشروط الآتي ذكرها وهي 

 . أن یكون المقر له مجهول النسب -

 .  أن یُحتمل صدقه عادة -

 . أن لا یقول المقر أنه ولده من الزنا -

 . أن یصادق المقر له المقر على إقراره -

 . أن لا ینازعه في إقراره منازع -

 .شرط شرعیة الزواج -

  الإقرارنتائج ثبوت النسب ب:ثالثا

  : یترتب على ثبوت النسب بالإقرار بنوعیه الأحكام الآتیة 

 إذا حكم بثبوت النسب من طریق الإقرار مستجمعا لشروطه لم یجز العدول عنه أو نقضه -

حفاظا على استقرار الأسر و المجتمع و لتعلق حق االله به ، ولم یجز للورثة ولا للأقارب 

لا تسمع الدعوى من  ،)3( الحق الأول قد أثبته في ذمته الاعتراض علیه أو رفضه طالما صاحب

 .ورثة المقر بنفي النسب بعد ثبوته بالإقرار الصحیح 

  .موت یكون نافذا كصدوره حال الصحة الإقرار ولو في مرض ال-

                                                           
 .691 ،1991،07/690، دار الفكر،الطبعة الأولى،الفقھ الإسلامي وأدلتھ،وھبة  الزحیلي - 1
 .209/210  ص2012،رسالة لنیل شھادة الدكتوراه جامعة تلمسان،النسب في ظل التطور العلمي والقانونيزبیري بن قویدر، -2
  .305 ، ص 3 ،ج 1994 بعة الاولىطال  المحتاج، دار الكتب العلمیة، إلى معرفة ألفاظ، مغني المحتاج محمد الشربیني- 3
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 إقرار بعض الورثة بالأخوة أو العمومة دون موافقة الآخرین یجعل الإقرار لازما في حق المقر -

 ه نصیبه دون الورثة حیث هذا الإقرار یقبل في حق المال دون النسب  فقط فیقاسم

 الأبناء الناتجون من الزواج العرفي غیر المسجل بالبلدیة و الذي تم بأركانه و شروطه الشرعیة -

إذا تقدم من له مصلحة بطلب توثیقه عن طریق حكم قضائي و أقر الوالد بهم فانه یتم تسجیلهم 

  .)1( إلى تاریخ وضعهم ، لهم كامل حقوق الفرع على الأصلتلقائیا بأثر رجعي

  الإقرار في میزان القانون:رابعا 

 حیث عده سبیلا معتبرا في إثبات 41لقد عالج المقنن الجزائري موضوع الإقرار في المادة 

  . الأنساب شأنه شأن الزواج الصحیح و البینة و نكاح الشبهة 

لبنوة أو الأبوة أو الأمومة لمجهول النسب ولو في مرض الموت  جعل الإقرار با44   وفي المادة 

صحیحا متى صدقه العقل أو العادة ، إلا أن الإقرار بتلك الجهات لا یسري على غیر المقر إلا 

   .45بتصدیقه حسب المادة 

  :   وعلى المبادئ السابقة جرى العمل القضائي فقد ورد في إحدى قرارات المحكمة العلیا 

قرر شرعا أنه یثبت النسب بالإقرار بالأمومة متى كان هذا الإقرار صحیحا ومن ثم فان من الم(

النعي على الإقرار المطعون فیه بمخالفة القانون غیر سدید یستوجب الرفض لما كان من الثابت 

في قضیة الحال أن أم المطعون ضده اعترفت بأنه ابنها وان اعترافها كان صحیحا ومن ثم فان 

مجلس بموافقتهم على الحكم المستأنف لدیهم القاضي برفض الدعوى لعدم التأسیس طبقوا قضاة ال

صحیح القانون ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن، كما أن إثبات النسب یقع التسامح فیه ما 

  .أمكن لأنه من حقوق االله فیثبت حتى مع الشك وفي الأنكحة الفاسدة طبقا لقاعدة إحیاء الولد 
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  البینة : فرع الثانيال

  لغة :أوّلا

 بین و تبین و أبان وبان الشيء بیانا ظهر و اتضح و انكشف ، وجمع البینة بینات وهي 

  )1(. و التبین الإیضاح و الوضوحالحجة الواضحة ،

  اصطلاحا :ثانیا

 هي البرهان على وقوع الواقعة أو حدوث العمل القانوني في الكیفیة المأخوذ بها قانونا وهي 

  .أیضا الوسیلة المتبعة لإقامة الحجة 

نلاحظ أن المعنى الاصطلاحي مرتبط بالمدلول اللغوي حیث أن البینة هي الحجة التي 

  .یتوصل بها لإظهار الحق و إیضاح الحقیقة 

وتظهر أهمیة البینة على غیرها من وسائل ثبوت النسب بالنظر إلى أن الطریق الأول وهو 

لأثر إذ لا یثبت به إلا نسب الولد ، أما غیره من الأخ و العم و أبنائهم الزوجیة الصحیحة محدود ا

فلابد له من الإقرار ، و الإقرار في حد ذاته حجة قاصرة على المقر ولا تتعدى غیره ، وتفتقد في 

حالات إلى تصدیق المقر علیه في الأخوة و العمومة بخلاف البینة التي إن ثبتت كانت ملزمة 

أبوة ، أمومة، أخوة ، عمومة ، فالبینة إذن هي كل وسیلة :  و تصلح لكل الحالات لكل الأطراف ،

یظهر بها الحق و تنكشف حقیقته في أي نزاع أو مظلمة ، وبینة النسب هي الشهادة ، و تعرف 

  . إخبار عن ثبوت الحق للغیر على الغیر في مجلس القضاء : بأنها 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
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  مشروعیة الشهادة:ثالثا 

  : لة متضافرة على مشروعیة الشهادة منها  الأد

         ﴿ : تعالى قولھ - 

      ﴾ )1( 

           ﴿: أیضا وقال - 

  ﴾)2(.  

  )       ﴾ )3 ﴿:  أیضا وقال - 

ألا أخبركم بخیر الشهداء الذي : "  وعن زید بن خالد الجُهني أن النبي صلى االله علیه وسلم قال -

  )4(" یأتي بشهادته قبل أن یسألها 

 )5("شاهداك أو یمینه :" قال رسول االله صلى االله علیه وسلم:  عن عبد االله بن مسعود قال-

  شروط الشهادة:رابعا 

راط العقل و البلوغ و الإسلام في الشاهد على النسب و اختلفوا في اتفق الفقهاء على اشت

البصر و النطق و الحریة و العدد و العدالة ، ونصاب الشهادة في الأنساب تختلف من مذهب 

لآخر بعد إجماعهم على ثبوتها بشهادة رجلین ، فأبو حنیفة یعتد بشهادة رجل و امرأتین على 

اهر ولا فراش قائم ویقبل المالكیة قول امرأتین ویكتفى الحنابلة  الولادة إن لم یكن هناك حمل ظ

بشهادة امرأة واحدة حرة مسلمة عدل ، لأن مسائل الحمل و الوضع وتعیین المولود و الاستهلال 

  )6(من المسائل التي لا یطلع علیها الرجال غالبا ، أما الشافعیة فلا یقبلون بأقل من أربع نسوة 
  

                                                           

  .282سورة البقرة الآیة  - 1

  .283سورة البقرة الآیة -  - 2

  .02سورة الطلاق الآیة  - 3

  . 215 ، ص 2 ، ج 1719مسلم، كتاب الأقضیة، باب بیان خیر الشهود ، ح رقم   صحیح - 4

  .590،ص1 ج2669 كتاب الشهادات،باب الیمین على المدعى علیه في الأموال والحدود،ح رقم  صحیح البخاري، البخاري،- 5

 .99،ص8،ج 2004،القاهرة،دار الحدیث، وآخرون ابن قدامه عبد الرحمان،الشرح الكبیر بذیل المغني ،تحقیق محمد شرف الدین خطاب- 6
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عاینة الشهادة بالتسامع و الاستفاضة ولو لم یكن هؤلاء الجمع قد عاینوا ویلحق بشهادة الم

الواقعة بأنفسهم ، و إنما بسماعها من أطراف أخرى یستحیل تواطؤهم على الكذب عادة ، بعد أن 

ذاع بینهم انتساب فلان لفلان ومضى على ذلك زمن من غیر ظهور ما یخالف هذا الوضع ، و 

عاینتها خواص الناس وتترتب علیها أحكام دائمة على مر الأعوام فلو لأن أمور النسب یختص بم

  .)1(لم تقبل فیها الشهادة بالتسامع لأدى ذلك إلى الحرج و تعطیل الأحكام 
  

قال ابن المنذر لا أعلم أحدا من أهل العلم منع منه و لو منع ذلك << : قال ابن قدامه 

ا بغیره ولا تمكن المشاهدة فیه ولو اعتبرت لما عرف لاستحالت معرفته إذ لا سبیل إلى معرفته قطع

   )2(>> أحد أباه ولا أمه ولا أحدا من أقاربه

  40  كما عد المشرع الجزائري شهادة الشهود طریقا من طرق إثبات النسب في المادة 

 وسواء كان – (preuve)رغم أن النص الفرنسي للمادة عبر عنها بالدلیل –) ج .أ.ق ( 

د من أقارب الزوجین أو من الأجانب ، وهو ما قضت به المحكمة العلیا حیث ورد في هؤلاء الشهو 

إحدى قراراتها من المقرر شرعا أنه یمكن إثبات النسب بالزواج الصحیح و الإقرار و البینة وشهادة 

عد الشهود ونكاح الشبهة و الأنكحة الفاسدة و الباطلة تطبیقا لقاعدة إحیاء الولد لأن ثبوت النسب ی

إحیاء له ونفیه قتلا له ولما كان ثابتا أن قضاة المجلس لما قضوا برفض سماع شهادة الأقارب في 

 المقضى فإنهم بقضائهم كما فعلوا يءالنسب بحجة أن الحكم جاز قوة الشدعوى إثبات الزواج و 

 أخطئوا في تطبیق القانون لأن حجیة الشيء المقضي فیه لا تطبق في قضایا الحالة كإثبات

الزواج و النسب وإنما یمكن إثبات الزواج والنسب بطرق عدة على غرار العقد الصحیح طبقا 

  .)3(مما یستوجب نقض القرار المطعون فیه،لأحكام الشریعة الإسلامیة

 حیث أنه في غالب الأحیان یرفض القضاة شهادة الأقارب في الزواج و النسب مع أن 

  . ایا الحالة التي تثبت بكل الطرقضالشریعة تقبل شهادتهم باعتباره من ق
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  .ونفیھ النسب لإثبات الحدیثة العلمیة الطرق

  الدم فصائل تحلیل نظام : الأول المبحث

  بھا العمل وشروط الوراثیة البصمة : الثاني المبحث               
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 الطرق التقلیدیة لإثبات النسب الواردة في 1984لقد تبنى المشرع الجزائري أثناء سنه لقانون 

القرآن والسنة النبویة دون غیرها وهذا ما كرسه الاجتهاد القضائي بالتزامه تطبیق النص القانوني 

: تاریخ الذي لا یقبل أي تأویل أو اجتهاد وذلك من خلال القرار الصادر عن المحكمة العلیا ب

  )1( حیث قضى بأن إثبات النسب عن طریق تحلیل الدم طبیا غیر جائز15/10/1999

ولكن محاولة من المشرع الجزائري الاستجابة للتطورات العلمیة الحدیثة التي نتج عنها 

استحداث تقنیات جدیدة في المعرفة العلمیة فانه أدرج الطرق العلمیة ضمن وسائل الإثبات أثناء 

"  و التي جاء فیها 40 في الفقرة الثانیة من المادة 05/02ون الأسرة بموجب الأمر تعدیل قان

  ."وء للطرق العلمیة لإثبات النسب یجوز للقاضي اللج

  :ولتوضیح الطرق العلمیة وتحدید المقصود منها سنتطرق إلى

  لمبحث الأولا(نظام تحلیل فصائل الدم(.  

 الثانيث المبح( البصمة الوراثیة وشروط العمل بها(.    
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  نظام تحلیل فصائل الدم : المبحث الأول 

یشمل الدم على العدید من الصفات الوراثیة الموروثة من الأب و الأم ، حیث یأخذ الولد 

نصف الصفات من أبیه الحقیقي و النصف الآخر من أمه عن طریق الحیوان المنوي للرجل و 

  .ثیة الموجودة في الدم فصائل الدم الرئیسیة ومن العلامات الورا. البویضة الأنثى 

  النتائج العلمیة لفحص الدم : المطلب الأول 

  تعریف الدم ووظیفته : الفرع الأول 

  التعریف اللغوي للدم :أولا 

  .)1(الدم من الأخلاط وأدمیته ودمیته تدمیة إذا ضربته حتى خرج منه الدم

  التعریف في الاصطلاح العلمي : ثانیا 

  هو السائل الأحمر الذي یجري في العروق الدمویة من شرایین و أوردة ) :le sang( الدم 

 )ثانیة/ثمانیة ملایین خلیة(هو نقي العظام الذي ینتج .و شعیرات دمویة ، والمصنع الأساسي للدم 

  : ویتكون من جزأین رئیسیین هما 

 .)المصورة ( بلازما الدم  -

 .خلایا الدم -

من حجم الدم  % 60 إلى 50یمیل لونه إلى الصفرة ، وتتشكل حوالي  وهي سائل :بلازما الدم 

ماء ، ومهمتها الرئیسیة هي تسهیل حركة مرور الخلایا  % 90العام وتحتوي البلازما على 

الدمویة ، وحمل العناصر الغذائیة من جهاز الهضم إلى سائر الخلایا ،وتوصیل الفضلات الناتجة 

رق و بول ونحوه إلى الأجهزة المختصة لطرحها إلى خارج عن أنشطة الجسم المختلفة من ع

    .البدن

  : )2(وتتكون خلایا الدم من ثلاث مجموعات أساسیة معروفة الوظائف هي: خلایا الدم 

ومهمتها الأساسیة نقل الأكسجین من الرئتین إلى سائر الجسم و العودة : كریات الدم الحمراء  -

 . ین للتخلص منه بغاز ثاني أكسید الكربون إلى الرئت

 .م ، عدیمة اللون و بأشكال مختلفةومهمتها الدفاع عن الجس: كریات الدم البیضاء  -

  .تُسهم في تخثر الدم ووقف النزیف : صفائح دمویة  -
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    ABOنظام : الفرع الثاني 

 الذي فصل 1905سنة ) كارل لاند ستابیر ( بفضل التجارب التي قام بها العالم الألماني 

م عن البلازما الدمویة لأحد الأشخاص ثم قام بعد ذلك بمزج الخلایا بالبلازما مرة أخرى خلایا الد

فلاحظ اتحادهما ببطء و عودة الدم إلى الشكل الطبیعي ، وعندما قام بمزج خلایا دم أحد 

الأشخاص بالبلازما الدمویة لشخص آخر فلاحظ إما أن الاتحاد یتم ببطء ویعود الدم إلى شكله 

كما كانت الخلایا و البلازما یتبعان لشخص واحد ، و أن الاتحاد لا یتم و ینتج عن ذلك الطبیعي 

أنه یصنف ) لاند ستابیر ( وبناءا على ذلك وجد العالم  )  blood agglutination( تجلط الدم 

 ،وتشبه فصائل  O – AB – B – A: دم الإنسان إلى أربعة فصائل رئیسیة یرمز لها كما یلي 

  .  ة للتغییر منذ الولادة حتى الموتمات الأصابع فهي غیر قابلالدم بص

ومن جهة أخرى یحتوي غشاء الكریات الدمویة على بروتینات سكریة خاصة والتي بها تحدد 

   (antigènes)الفصائل الدمویة الأربعة المعروفة ، تسمى هذه البروتینات الغشائیة بمولدات الضد 

 في بلازما الدم ، ویولد الطفل ( anti bodies)الأجسام المضادة كما توجد أجسام مقابلة تعرف ب

  )1(.بمولدات الضد في خلایاه لكن الأجسام المضادة تتطور خلال الشهور القلیلة بعد الولادة 

 03وأشیر في هذا الصدد إلى نظریة برنستین في وراثة فصائل الدم التي تعتبر أن هناك 

متنحیة وكل نسل له اثنین من هذه  ) O(سائدة ،بینما  ) B.A(حیث   ) O.B.A(عوامل موروثة 

  .الثلاث واحد من كل والد 

 BO أوBB قد تكون B ،طفل فصیلة دمه AO أو AA قد تكون Aطفل فصیلة دمه : مثال 

   .AB وإذا ورث عاملین سائدین سیكون Oوإذا ورث عاملین متنحیین سیكون 

  : وقد دعمت نظریة برنستین بالحقائق التالیة 

 .AB لا یمكن أن یكون له طفل Oأب  -

 .O لا یمكن أن یكون له طفل ABأب  -

 . یمكن أن یكون لدیهما كل الفصائل الأربعةB تزوج بأم Aأب  -
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)1(وفیما یلي جدول یوضح فصائل الوالدین وفصائل الأطفال الممكنة والغیر الممكنة 
:  

  

 فصائل الوالدین فصیلة الطفـــــل 

 غیر ممكن  ممكن

OXO O AB,B ,A  

AXA O, A AB ,B 

OXA O, A AB, B 

BXB O, B AB, A 

BXA O,AB,B,A  ــ ــ ــ ــ ــ 

ABXAB AB,B,A O 

OXAB B,A AB,O  

  

  RHنظام : الفرع الثالث 

   نماذج        6من البشر یوجد في خلایاهم الحمراء مولدات الضد وهي ذات  % 80لقد ثبت علمیا أن 

e ,d,c,E,D,Cثلاثة الأولى سائدة والثلاثة الأخیرة متنحیة ، وإذا كان لشخص واحد أو أكثر  ال

   .veRh (ve: vaginal examination ) +من الثلاثة السائدة الأولى فانه یعتبر

) من الناس  % ve Rh- ) 15 فانه یعتبر cde وإذا كان لدیه cde ,cde ,CDE…: مثال 

 هو الأكثر أهمیة لأنه إذا دخل إلى شخص لا یملكه D ومن كل مولدات الضد هذه فان مولد الضد

 أو +veRhفانه سیؤدي إلى إنتاج عیار عالي من الأجسام المضادة لذلك یصنف الناس عادة إلى 

veRh- ویساعد عامل .  إذا كان مولد الضد هذا موجود في خلایاهم الحمراء أم لاRh في النزاع 

  . بیین فان الطفل لا یكون ایجابیا أبدا حول الأبوة ، فإذا كان كلا الوالدین سل

   MNنظام : الفرع الرابع 

 موجودة في كریات الدم الحمراء في الوقت نفسه فان الأجسام B, A إذا كانت مولدات الضد 

 موجودة في كریات الدم الحمراء مع MNالمضادة ألفا وبیتا موجودة في المصل ، فان مولدات الضد 

ابقة في المصل و بالتالي فان واحد أو كل مولدات الضد یجب أن یكون عدم وجود أجسام مضادة مط
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، )ABO )1موجودا في كریات الدم الحمراء ،وهذا یساعد في التفریق بین شخصین من نفس مجموعة 

  : ولتوضیح المسألة نعطي 

 ففي هذه الحالة (-M+, N) و الأب المفترض (+M-,N) ،الابن ( +M+,N)إذا كانت الأم 

  . من أبیه -M من أمه و بالتالي +Nثبوت النسب لان الابن حصل على یستحیل 

   HLAنظام : الفرع الخامس

یهتم علم المناعة بدراسة كل الآلیات التي تمكن الجسم من تمییز كل ما هو ذاتي و الحفاظ علیه 

محدد لكل وغیر لذاتي للتخلص منه كالجراثیم و الأعضاء و الأنسجة الأجنبیة عن الجسم ، والعامل ال

ما هو ذاتي هو الجینوم و الذي یتكون من مورثات تتحكم في تركیب البروتینات ، وقد أدت الأبحاث 

إلى اكتشاف بروتینات توجد على الغشاء السیتوبلازمي تتدخل في تحدید كل ما هو ذاتي وسمیت 

ن  مختلفیHLA وكل إنسان یحصل على مركبین HLA(Human leukocyte antigen ): بنظام 

واحد من الأب و الآخر من الأم ، مما یعطي له الفعالیة في مجال النسب نفیا أو إثباتا إلا أن ذلك لا 

  .یجد نفعا في حالة الزواج العائلي 

  فحص فصائل الدم دلیل مؤكد للنفي أو للإثبات : المطلب الثاني 

فصیلة واحدة أو من إن كل إنسان یرث صفاته من أبیه و أمه مناصفة سواء كان دم الأبوین من 

فصیلتین مختلفین ، ففي حالة توافق الفصائل بین الطفل ومدعیه ، فان هذا لیس قطعیا في إثبات 

  نسبه لأن الفصیلة الواحدة قد یشترك فیها أناس كثیرون یحتمل أن یكون أبو الطفل واحد منهم 

یمكن عن طریق تحلیل لو ولدت امرأتان في مستشفى و اختلط الولدان وتعذر تمییزهما ف: مثال 

 بعد أن تحدد فصیلة دم كل من الطفل و الرجل و الأم و التراكیب )2(الدم معرفة نسب الولد الصحیح

الجینیة المحتملة ثم یقارن التركیب الجیني لفصیلة الطفل مع فصیلة الرجل ، فإذا شارك أحد جیني 

حالة تحتمل البنوة لكن لا یمكن إثبات فصیلة الرجل في التركیب الجیني لفصیلة الطفل فانه في هذه ال

النسب استنادا إلى فحص فصائل الدم فقط لذلك تستدعي الحاجة فحص آخر أكثر دقة أما في حالة 

استحالة مشاركة التركیب الجیني للرجل في التركیب الجیني لفصیلة الولد، ففي هذه الحالة تنتفي 

   .البنوة تماما
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في مجال إثبات النسب و  % 40ل الدم لا تعطي أكثر من وما یمكن استخلاصه أن وراثة فصائ

 لذلك تصنف ضمن الطرق العلمیة ذات الحجیة الظنیة )1( %100تصلح كدلیل لنفي النسب بنسبة 

 نظام لفحص الدم تعد بمثابة قرینة قاطعة في نفي النسب 20و قد أفرز التطور البیولوجي أكثر من 

  .دون إثباته 

ي في مجال الوراثة فلم یعد فحص الدم قاصرا على دوره التقلیدي وهو كونه وبفضل التقدم البیولوج

دلیلا مؤكدا على نفي البنوة و إنما أصبح له دور حدیث إذ صار دلیلا على إثبات البنوة و بطریقة لا 

  .تقبل الشك ،وهذا ما سنناقشه في المبحث الثاني
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  ة البصمة الوراثی: المبحث الثاني 

  تعتبر البصمة الوراثیة إحدى الطرق العلمیة التي یثبت بها النسب والعمل بها أصبح ضروري 

  :ولا یمكن تجاهل أهمیتها في مجال الإثبات لذا سنوضح

  المطلب الأول (تعریف البصمة الوراثیة وخصائصها (  

 المطلب الثاني(الشروط الموضوعیة والتقنیة للعمل بها ( 
  

  مة الوراثیة وخصائصها البص:المطلب الأول 

  تعریف البصمة الوراثیة لغة واصطلاحا: الفرع أولا

  البصمة : أولا 

جمعها بصمات ، بصم ، یبصم ، بصما ، فهو باصم، ویقال بصم الشخص أي ختم بطرف  

و أصلها في اللغة هو الغلظة والكثافة، .أصبعه ،ورسم ، وطبع علامة على قماش وورق ونحوها 

  . أي غلیظ ، وثوب له بصم إذا كان كثیفا كثیرا الغزل یقال رجل ذو بصم

  ) 1(بالضم فوت مابین طرف الخنصر إلى طرف البنصر و الفوت هو مابین الأصبعین : والبصم 

  الوراثة : ثانیا 

هي علم یبحث في انتقال صفات الكائن الحي من جیل إلى آخر وتفسیر الظواهر المتعلقة  

اثیة في معناها الاصطلاحي ،فقد عرفها الدكتور سعد الدین الهلالي والبصمة الور .بهذا الانتقال 

بأنها العلامة أو الأثر الذي ینتقل من الأصول إلى الفروع أي أنها المادة الحاملة للعوامل الوراثیة 

)2(.والجینات في الكائنات الحیة 
  

  البصمة الوراثیة اصطلاحا  : ثالثا 

 ، فلم یرد له تعریف لدى الفقهاء القدامى لكن حاول بما أن مصطلح البصمة الوراثیة حدیث

الصفات الوراثیة التي تنتقل من الأصول إلى الفروع ، والتي : بعض الفقه الحدیث تعریفها بأنها 

من شأنها تحدید شخصیة كل فرد عن طریق تحلیل جزء من حامض الدنا الذي تحتوي علیه خلایا 
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الوراثي الناتج عن فحص الحمض النووي لعدد واحد أو التركیب : جسده ویعرفها آخر على أنها 

)1(أكثر من أنظمة الدلالات الوراثیة 
.  

أما التعریف الذي انتهى إلیه المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي المنعقد بمكة 

)2(" البنیة الجینیة التفصیلیة التي تدل عل هویة كل إنسان بعینه : " المكرمة هو أنها 
  

" الجدیر بالذكر هو أن هذا التعریف جاء متماشیا تقریبا مع التعریف الذي انتهت إلیه ندوة و 

برعایة المنظمة الإسلامیة للعلوم " الوراثة و الهندسة الوراثیة والجینوم البشري و العلاج الجیني 

   >>كل فرد بعینه << بمصطلح >>كل إنسان بعینه << ، فقط مع استبدال مصطلح )3(الطبیة

  خصائص البصمة الوراثیة : الفرع الثاني 

  :للطبعة الوراثیة للإنسان مجموعة من الخصائص منها 

یمكن إجراء فحص جیني على شریحة واسعة من العینات كالشعر و المني و العظام وغیرها ،  -

وذلك یعود إلى تطابق الطاقم الوراثي في كل خلایا الجسم ، و ثباته أیضا أثناء الحیاة ما عدا 

 . الحالات الاستثنائیة كحدوث الطفرات 

یمكن إجراء هذا الفحص أیضا على جزئ صغیر جدا ، وقد أصبح بالإمكان تكثیره و تولیده بطرق  -

 . غایة الحصول على الكمیة المرغوبةحدیثة في المختبرات ل

فن و التحلل إن مقاومة الشریط الوراثي للعوامل الطبیعیة والجویة كالحرارة والبرودة ، وعوامل التع -

لفترة طویلة یجعله یحتفظ بخصائص بنیته فیكون بذلك دلیلا قائما كل حین لاستعماله في أغراض 

   .)4(علمیة أو قانونیة أو اجتماعیة 

 100دقة نتائجها التي لا تقبل التزویر و الاحتمال إذا روعیت الشروط اللازمة و التي تصل إلى  -

 .ي دعاوى الإثبات مما یجعلها سیدة الأدلة ف % 99.99في دعاوى النفي ، و إلى % 

 یظهر الفحص المختبري الصبغیات بشكل واضح على هیئة خطوط عرضیة تختلف في السُمك  -
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)1(و المسافة بین الأفراد ، یمكن تخزین تلك الصورة و حفظها في الكمبیوتر 
وهذا ییسر عملیة  

 .الاستحضار والمقارنة عند الحاجة

 الناتج ما عدا التوأم تطابقها مع شخص آخر ببصمة متمیزة عن غیره واستحالت تفرد كل شخص -

 .ة واحدة مخصبةعن انقسام بیض
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  شروط العمل بالبصمة الوراثیة : المطلب الثاني 

إن البصمة الوراثیة أسلوب فني عصري یحتج بها في العدید من میادین الإثبات وفض 

العمل بها لابد أن یحاط بجملة من الضوابط و القیود حتى لا یستغلها البعض النزاعات إلا أن 

شروط موضوعیة ، : وسیلة للتعدي على حقوق الأفراد ، و الكید للآخرین ، وهذه الشروط ضربین 

  . تقنیة وشروط إجرائیة

  الشروط الموضوعیة: الفرع الأول 

  أن تتم العملیة بمعرفة الجهات الرسمیة: أولا 

 أن تكون المخابر الخاصة بتحلیل الدلیل العلمي تابعة للدولة وألا یتم إلا بإذن جهة یفضل

إذا لم یتسن ذلك ، فیمكن الاستعانة بالمخابر . رسمیة بالنسبة لاشتراط تبعیة المخبر للدولة 

  .الخاصة لكن بإشراف من الدولة باعتمادها رسمیا 

  التحالیل ، فهي الهیئات القضائیة أما الجهة الرسمیة التي یمكنها الإذن بإجراء 

  .)1(الناظرة للنزاع بشأن النسب و التي تلقت طلبات بذلك من أطراف النزاع

  خصوصیة إثبات نسب الطفل ثمرة التلقیح الاصطناعي:ثانیا 

إذا كان من مقتضیات ثبوت النسب بالفراش عند الجمهور من غیر الحنفیة إمكان الاتصال 

 من قانون الأسرة ، مع مراعاة مدة 41یه المشرع الجزائري في المادة الجنسي ، وهو ما ذهب إل

الحمل شرعا وقانونا ، فإنها لا تتماشى مع مدة حمل فراش الزوجیة في حالة الولد الناجم عن 

ومن ثم ،لا یمكن . مكرر45الإنجاب الاصطناعي الذي تبناه تشریع الأسرة الجزائري مؤخرا بالمادة 

 هذه الحالة باللجوء إلى اللعان ، لأن عدم الاتصال من مقتضیات هذه تقنیة نفي نسب المولود في

  .التلقیح الاصطناعي 

وبما أنه یحتمل أن یقع التلقیح بعد انفصام العلاقة الزوجیة أو حتى یحتفظ بماء الزوجین لما 

  .بعد حیاتهما ،فان من شأن ذلك تلك إثارة مخالفات یتبعها آثار و مشاكل قانونیة 

وسائل الحدیثة للحمل لا تشترط بحال ضرورة الاتصال الجنسي حتى یستطیع الابن التمتع فال

فالعبرة إذن بحمل المرأة من مني الأب ذاته بصرف النظر عن الوسیلة التي أدت .بنسب أبیه 

)2(لذلك
.  
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  تقیید قبول الدلیل العلمي بأصول الإثبات:ثالثا 

یقه بحكم اصطدامه ببعض قواعد الإثبات ، یواجه الدلیل العلمي بعض الصعوبات في تطب

ونعني بهذا عدم الإلزام بتقدیم .أهمها قاعدة عدم جواز إجبار أحد الخصوم تقدیم دلیل ضد نفسه 

. العینة محل الفحص قصد مقارنة الخصائص التي تحملها بخصائص الولد المتنازع حول أبوته 

 من قانون الأسرة تبعدنا 2-40في المادة الواردة >> یجوز للقاضي <<ولا نعلم إن كانت عبارة 

  .عن كل تشكیك في سلطة القاضي بشأنها

لكن على كل حال نرى ،في ظل النصوص القانونیة المتاحة أنه لا ینبغي إجبار الخصم على 

ذلك خاصة إذا كان الغرض من الدعوى هو نفي الولد ، وان كان بالإمكان اعتبار الرفض كقرینة 

  . على عدم صدق ادعائه یستأنس بها للدلالة

ولعل الفقه الإسلامي الحدیث ینحوا هذا المنحى من خلال توصیات مجمع الفقه الإسلامي 

 ، إذ یوصي المجمع بضرورة حظر الدولة إجراء الفحص 2002المنعقد بمكة المكرمة سنة 

  .)1(الخاص بالبصمة الوراثیة إلا بطلب من القضاء

یل مسألة معصومیة الجسد ، التي یثیرها الإجبار على ومن المشاكل التي یواجها هذا الدل

لكن هذا الرفض باسم مبدأ حرمة الجسد یعد ذاته تعدیا شدیدا على حقوق . الخضوع للفحص

ألا وهو حق الطفل  ،)2(تتصل بقیم على مستوى عال من الأهمیة لا تقل عن مبدأ حرمة الجسد 

 )3(اقیات الدولیة و القوانین الحامیة لحقوق الطفلقدر الإمكان أن یعلم نسبه ، وهو حق تكفله الاتف

   .)4(، والتي وقعت علیها الجزائر

وعلى كل حال یمكن للقاضي الوصول إلى قرینة تفید بعكس مزاعم من یرفض خضوعه 

مادام مبدأ حیاد القاضي یحول دون تدخله لإجبار بالخضوع للفحص إذا كانت تلك .لتحلیل جیني 

  . ب من خلال قاعد إحیاء الولد مع مراعاة قواعد اللعان القرینة تحفظ حق النس

  

  

  

                                                           
1

  .295 زبیري بن قویدر،مرجع سابق،ص- 

  .302 ص ،1لحقوق، عددمجلة ا،دور التقدم البیولوجي في إثبات النسب محمد محمد أبو زید، - 2

 . على أن للطفل الحق قدر الإمكان في معرفة والدیه وتلقي رعایتهما 7/2 تنص الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل في مادتها - 3

  .1993- 04-16:  وصدقت علیها بتاریخ 1990- 01-26 بتاریخ - 4
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  قصر إثبات الأبوة بالدلیل العلمي على العلاقة الشرعیة: رابعا 

، و بأنه من المقرر >>ابن الزنا لا ینتسب إلا لأمه <<قد صدر عن المجلس الأعلى ، بأن 

 من علاقات جنسیة ، بل هو مجرد شرعا أنه لا یعتبر دخولا ما یقع بین الزوجین قبل إبرام الزواج

والأحكام  >>النسب لا یثبت بالعلاقة غیر الشرعیة<<وأن .عمل غیر شرعي لا یثبت عنه النسب  

  .)1(في هذا الصدد كثیرة 

لا بل حتى تصحیح الزواج غیر القابل للتصحیح لا یثبت به نسب ، وهو موقف القضاء 

 الطرفین علاقة غیر شرعیة إذ كلاهما اعترف بأنه أن العلاقة التي تربط: الجزائري عندما اعتبر

كان یعاشر صاحبه جنسیا ، فان قضاة الاستئناف بإعطائهم إشهادا للمستأنف على اعترافه 

خرقوا أحكام الشریعة ، وغیرها من قرارات النقض ..بالزواج وتصحیحیة وإلحاق نسب الولد بأبیه 

بمعنى ) الولد للفراش و للعاهر الحجر ( للحدیث  و الموافقة)2(التي ترمي كلها في هذا الاتجاه

لكن على خلاف ما دأب علیه القضاء سالف الذكر، فان  .)3(الحرمان حرمانه الولد الذي یدعیه 

 الذي سبق التنویه علیه آنفا جاء مخالفا لما 2006-03-05قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ 

  : ثیاته بأنه استقرت علیه قراراتها حیث جاء في إحدى حی

 أثبتت أن هذا الطفل هو ابن المطعون ضده ومن صلبه ADNلما كانت الخبرة العلمیة .... 

بناء على العلاقة التي تربطه بالطاعنة ، فكان علیهم إلحاق هذا الولد بأبیه وهو الطاعن ولا أن 

لنسب الذي جاء  وبین إلحاق ا41تختلط علیهم الأمور بین الزواج الشرعي الذي تناولته المادة 

  .نتیجة علاقة غیر شرعیة وخاصة وأن كلاهما یختلف بالنسبة للآخر ولكل منهما آثار شرعیة 
  

كذلك ،ولما تبین في قضیة الحال أن الولد هو من صلب المطعون ضده هذه العلاقة مع 

  .)4(الطاعنة فانه یلحق به ، الأمر الذي یستوجب معه نقض القرار المطعون فیه 

  

  

                                                           

  .08 انظر الملحق،القرار رقم - 1

 .296 زبیري بن قویدر،مرجع سابق ص- 2

حرمان الولد الذي : ومعنى الخیبة هنا ... وللعاهر الحجر أي للزاني الخیبة والحرمان ، أي للزاني الخیبة :وفي قوله :  یقول ابن حجر - 3

 .وهو ضعیف ،لأن الرجم مختص بالمحصن ، ولأنه لا یلزم رجمه نفي الولد: أن یرجم قال النووي : وقیل المراد بالحجر هنا ... یدعیه 

  .09نظر الملحق،القرار رقم  ا- 4
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 المشرع عن آثار العلاقة غیر الشرعیة لا یعطي القاضي حق التفسیر دونما إن سكوت

ضوابط وهو موقف من المشرع یختلف عن الكثیر من التشریعات العربیة المقارنة خاصة و أن 

وفي كل . )1(الشریعة تعد مصدرا موضوعیا متمیزا لقانون الأسرة والیها یصار في ما لا نص فیه

  .فتها ما دام الولد للفراش و للعاهر الحجر الأحوال لا ینبغي مخال

     لكن ما یثیر الغرابة هو انقلاب المحكمة العلیا عن قراراته السابقة ، ولعل ما دفعها إلى 

اتخاذ موقفها المغایر هذا هو مراعاة ظاهرة أبناء الزنا التي استفحلت في مجتمعاتنا ، وهو ما دفع 

  ؟ ولو نسبیا وما إذا كان ذلك یعتبر خرقا للأحكام الفقهیةبالبعض طرح تساؤلات تتعلق بحمایتهم

 أو )2(؟     وعن مدى عدالة أن یترك الأب الطبیعي یجري وراء شهواته دون قید ولا مسؤولیة

وهو القول .لقول ابن تیمیة من أن عمر قد ألحق أولاد الجاهلیة بآبائهم اللذین یدعونهم في الإسلام

  >>الولد للفراش <<  : الحدیثالجمهور بالذي اعترض علیه 

 بالنظر لحساسیة مسألة النسب -إن اطرد–    لذلك فان هذا توجها غیر سدید من القضاء 

لذلك فان ارتداد المحكمة .ووجوب الاحتیاط فیها ، فضلا عن صراحة النصوص الشرعیة بشأنها 

نجد له مبررا قانونیا ، وكان العلیا عن موقفها الثابت المنكر للنسب ثمرة العلاقات غیر الشرعیة لم 

یحسن بالمحكمة العلیا عدم إلحاق الولد بأبیه الطبیعي لما في ذلك من تشجیع للانحراف و الرذیلة 

  : عدم استخدام البصمة الوراثیة للتأكد من نسب ثابت  : خامسا

 من إذا ثبت النسب بأي دلیل شرعي فلا یجوز التأكد منه باستعمال البصمة الوراثیة لأي سبب

الأسباب ، لما یترتب على ذلك المسلك من أضرار نفسیة على الزوجة وعموما على الأسرة وانتهاء 

    .بالمجتمع
  

  

  

  

  

                                                           

كل ما لم یرد النص علیه في هذا القانون یرجع فیه إلى أحكام الشریعة :  من قانون الأسرة الجزائري على أن 222 تنص المادة - 1

 . الإسلامیة

 تلمسان، ،جلة العلمیة للحقوق الم،للأسرة بین النقص التشریعي والتقیحات المستحدثة تشوار جیلالي، نسب الطفل في القوانین المغاربیة - 2

  . 32 ص ،2005، 03عدد
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  الضوابط التقنیة : الفرع الثاني 

  : ویمكن إجمالها في العناصر التالیة 

ها لأن ضعف التقنیة من شأن. أن تتوفر المختبرات العلمیة للدلیل العلمي على تقنیة عالیة  -  أ

  .ما یدخل الشك في صدقیة نتائج الدلیل العلمي .ألا تعطي نتائج دقیقة 

توثیق كل خطوة من خطوات تحلیل البصمة الوراثیة ، بدءا من نقل العینات إلى ظهور   -  ب

  .النتائج النهائیة ، حرصا على سلامة تلك العینات ، وضمانا لصحة نتائجها 

لى النتائج مضبوطة عن ستة مورثات أن لا یقل عدد المورثات المستعملة للوصول إ  -  ت

 .وهو العدد الكافي لذلك>> جینات <<

أن تتحقق الخبرة و الدرایة و الدقة في القائمین على اختبار العینات تشوفا لنتائج أكثر   -  ث

  .یقینیة 

أن یتم فحص العینات في أكثر من جهة اختبار معترف بها ، لتأمین عدم اطلاع كل   -  ج

  .ر ، وهذا دائما بحثا عن أكثر یقینیة بالنتائج مخبر عن نتائج المخبر الآخ

أن تتوفر في الخبیر العدالة المطلوبة ولو كان لا یدین بالإسلام ، إذ الثقة العلمیة لا تكفي   -  ح

فلا ینبغي أن یكونوا ممن .لعدالة في من یعینون لهذه المهمةبل ینبغي توفر الأخلاق و ا

  .حكم علیهم لسبب إخلالهم بالشرف و الأمانة 

وللاحتیاط في هذه المسألة ، یحسن ألا یشرك معهم خبیر له صلة قرابة لغایة الدرجة الرابعة ، 

 . )1(داوة أو منفعة بأحد أطراف الدعوىأو صداقة أو ع

                                                           

  .300زبیري بن قویدر ، مرجع سابق، ص  1



  

  

  

    

    

  

  

   .الإثبات طرق بین مكانتھاو العلمیة الطرق حجیة

  القاضي وسلطة العلمیــة الطرق حجیة : الأول المبحث

   .استعمالھا في                       

       الإثبات طرق بین العلمیة الطرق مكانة : الثاني لمبحثا      

   .وإثباتا نفیا                        

  

    

  

  

  

  

  

   الثاني الفصل
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إن العقل البشري بفطرته یسعى دائما إلى البحث عن الحقیقة وإظهارها والتقید بنتائجها ومع 

تطور العلم و تطور التكنولوجیا ظهرت تقنیات ووسائل حدیثة تساعد على إثبات النسب وكشف 

  :ولكن هل لهذه،التلاعب والتزویر فیه وهو ما یسمى حدیثا بالطرق العلمیة 

 المبحث الأول( لى أي مدى للقاضي إطلاق سلطته التقدیریة في الأخذ بهاالطرق حجیة  كافیة وا (.  

 المبحث الثاني ( ىـــــــــــــهما أولـــــــــــ فأیوالتقـــــــــــــــــــــلیدیةمیة ـــــــــــرق العلــــــــــــادمت الطـــــــــــــــــــــــوإذا تص(.  
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   :المبحث الأول

  : وسلطة القاضي في استعمالها حجیة الطرق العلمیة

لقد أثار المشرع اثر تعدیله على جواز الاستعانة بالطرق العلمیة لإثبات النسب غیر انه لم 

یحدد حجیة هذه الطرق مما یجعلنا نثیر قیمتها القانونیة ودقة نتائجها وهل هي ذات حجیة قطعیة 

  .)يالمطلب الثان( طة القاضي في اللجوء للوسیلة العلمیةسلوما مدى ، )المطلب الأول(أم ظنیة 

  حجیة الطرق العلمیة: المطلب الأول 

  الطرق العلمیة ذات حجیة قطعیة :الفرع الأول

اتفق جل الفقهاء المحدثین عن قطعیة بعض من الطرق العلمیة في مجال إثبات النسب وأهمها 

لوب جدید اخترعه الطبیب الانجلیزي  إلیك جیفري سنة البصمة الوراثیة واثبات البنوة عن طریقها هو أس

،   ینطلق من أن كل شخص یحمل داخل خلایاه نواة تحتفظ بكل مادته الوراثیة التي ینفرد بها 1984

ویحمل وللشفرة الوراثیة نصیب من جانب الفقه الإسلامي إذ لا معنى لهذه الوسیلة إذا كانت تخالف 

  ) 1(.الأحكام الشرعیة 

نب من الفقه إلى جواز الإعمال بالبصمة الوراثیة في ثبوت النسب تخریجا من مذهب ذهب جا

وقد اعتمد أصحاب ، جمهور الفقهاء المالكیة والشافعیة والحنابلة والظاهریة القائلین بجواز اللجوء القیافة 

  :هذا المذهب في تدعیمه بعدة أدلة بعضها من السنة وأخرى من القیاس نذكر منها

 : لنبویة الشریفة السنة ا - 1

 بینما امرأتان معهما ابناهما جاء ((:عن أبي هریرة رضي االله عنه أن النبي صلى االله علیه وسلم قال

فتحاكمتا إلى داود فقضي به ،إنما ذهب بابنك أنت ،الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت هذه لصاحبتها 

، فقال ائتوني بالسكین أشقه بینكما  ، فخرجت على سلیمان بن داود رضي االله عنه فأخبرتاه، للكبرى 

علیه أن نبي االله سلیمان ،  فوجه الدلالة هنا  ))فقضي به للصغرى، فقالت الصغرى یرحمك االله هو ابنها 

  .مة الوراثیة أولى بالاعتبار منهاولا شك أن البص،ولد للصغرى بموجب قرینة الشفقة  قضى بالالسلام

                                                           

 .52ة،ص  شرقي نصیرة،إثبات النسب في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماستر،عقود ومسؤولیة،جامعة البویر -1
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  : القیاس  - 2

منها جواز الاعتماد علیها ، بوت النسب بالبصمة الوراثیة بعدة أوجه وقد استدل القائلون بث

  . قیاسا على القیافة بالاستناد إلى الصفات المتشابهة بین الأبناء و الآباء و الأمهات

، إضافة إلى جواز إثبات النسب بها قیاسا على الخبرة التي أجاز الفقهاء العمل بها في العبادات

      )1(.ماد على رأي أهل الخبرة والمعرفةالمعاملات بجامع الاعت

ومن جهة أخرى فقد أفاد تعلیق الأطباء على دقة ثبوت النسب بهذه الطریقة بان نتائجها 

 وتكمن أهمیتها البالغة من خلال تركیبة الحامض %99.07حسبهم تصل نسبة النجاح فیها إلى 

ى جزء معین ینفرد بصفات تبقى تلازم فبتحلیله نجده یحتوي عل، النووي الموجود في جسم الإنسان 

  . )2(ویطلق على هذه الصفات تسمیة البصمة الوراثیة، صاحبها مدى الحیاة 

،  لأحد المواد السائلة في جسمه ADNیتم فحص ، ولمعرفة البصمة الوراثیة لشخص ما 

 الموجودة في فإذا توافقت الصفات الممیزة، أو لأحد الأنسجة كالجلد ، كالدم أو المني أو اللعاب 

الحمض النووي للطفل فإنها تؤدي التخریج تركیبة لا توجد إلا عند شخص واحد هو الأب 

  . )3(الحقیقي

، ونتیجة لذلك أصبح الاتجاه الغالب في التشریعات الوضعیة تمیل إلى الأخذ بالأدلة العلمیة 

ذه التشریعات التي على رأسها البصمة الوراثیة في إثبات النسب بل وقامت مجموعة من ه

  .)4(بتنظیمها حیث أقرتها بنصوص خاصة نذكر منها التشریع الفرنسي والتونسي والانجلیزي 

  

  

  

                                                           
1
  .56المرجع السابق ص شرقي نصیرة،إثبات النسب في القانون الجزائري، - 

 سلامي دلیلة ، حمایة الطفل في قانون الأسرة،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق،بن عكنون،الجزائر - 2

 .23،ص2008

 .23،24ع نفسه ،ص المرج-3

 .54 شرقي نصیرة،مرجع سابق،ص-4
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 موقف التشریع  - 3

 بشأنها نص قانوني یعینها دالبصمة الوراثیة باعتبارها وسیلة فنیة معتبرة لتحدید الهویة لم یر 

عمل بها انطلاقا من عموم النصوص لأخذ بها لذا یؤسس الل ابذاتها كوسیلة إثبات أو یحدد شروط

ومن القواعد و المبادئ العامة في الإثبات و النص الوحید في قانون الأسرة الذي یحمل إشارة 

 حیث جاء في 05/02 المعدلة بالأمر رقم 40ضمنیة إلى إمكانیة الاستعانة بها هو نص المادة 

  .)) علمیة لإثبات النسب یجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق ال(( الفقرة الأخیرة عبارة 

 لكون وسیلة الفحص الجیني من أشهر الطرق العلمیة وأوثقها وأحدثها في الكشف عن و نظرا

الشفرة  الوراثیة التي تمیز الأشخاص و التي تستعمل في إثبات النسب أو نفیه فهي بالضرورة داخلة  

ول غیرها من وسائل الإثبات العلمیة في محتوى الفقرة الأخیرة من المادة السابقة و لا ینفي أیضا دخ

الأخرى التي جرى العمل بها لأن العبارة عامة و مطلقة بدون حصر أو قید كما أن ورودها بصیغة 

   .التخییر یجعل الأمر یخضع للسلطة التقدیریة للقاضي كما سنبینه لاحقا

ن قضاة  من أ05/03/2006وهو ما أشارت إلیه المحكمة العلیا في قرار صدر عنها في 

للمطعون ضده ) م .ص ( المولود نسب الموضوع لم یستجیبوا لطلب الطاعنة الرامي إلى إلحاق

باعتباره أبا له كما أثبتت الخبرة العلمیة من أن الطفل المذكور هو ابن المطعون ضده و من صلبه 

     .)1(طاعن بناء على العلاقة التي كانت تربطه بالطاعنة فكان علیهم إلحاق الولد بأبیه وهو ال

لقد أحسنت المحكمة العلیا صنعا في هذا القرار باعترافها بدور الخبرة العلمیة الطبیة و قوتها 

الثبوتیة للنسب بدون منازع ، و التي أصبحت مع تطور التجارب المخبریة لا تقتصر على مجرد 

      .)2(عینات الدم ، بل انصبت على مختلف الأنسجة و المواد السائلة 

  

  

  

                                                           

  .09 القرار رقم ،نظر الملحقا - 1
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  علمیة ذات حجیة ظنیة الطرق ال:  الثاني فرعال

          ﴿:فقال تعالى،إن االله تعالى نهى عن إتباع ما لیس لنا به علم

        ﴾  )1(  

 لقوله ادقاكما نهى عن العمل بالظن في كل موضع یشترط فیه العمل أو الاعتقاد الجازم مص

  )           ﴾.)2  ﴿:تعالى

 علیه ءبناالعن كل ظن وإنما نهت عن بعضه وهو أن تبنى على ما لا یجوز فالآیة لم تنه 

  . وفي مثله إثبات للنسب 

فإذا كان معظم علماء الطب والقانون قد اتفقوا على اعتبار بعض من الطرق العلمیة ذات 

نه فا. حجیة قطعیة الدلالة نظرا للخصائص الفریدة التي یتمیز بها وفي مثالنا البصمة الوراثیة 

نعتبر البعض منها ذات ، نظرا لما هو جار العمل به في القواعد العامة بالنسبة للخبرة القضائیة 

  )3(.حجیة  ظنیة على الرغم من أنها مبنیة على أسس علمیة وتقنیة محضة 

 المرتبط  HLAإن هذه الطرق العلمیة الظنیة التي من بینها نظام تحلیل فصائل الدم ونظام 

،  تعد وسائل إثبات نسبیة لا یرقى الشك فیها إلى درجة الیقین، ام المفرزات اللعابیة بالمناعة أو نظ

)4(.فهي لا ترقى أن تكون دلیل إثبات حتمي، كون نتائجها تبقى محتملة التحقق
  

ونظام فصائل الدم یعد خیر مثال على إثبات البنوة أو غیرها من خلال الاحتمالات التي 

ا في الحصول على دلیل إثبات مؤكد مما یجعلها قرینة ینقصها البرهان تعطیها  و التي لا تفیدن

)5(.لكي نحكم على أهمیة هذا النظام وجب تبیین المرحلتین التي یمر بهما 
  

                                                           

  .36 سورة الإسراء،الآیة - 1

 . 12 سورة الحجرات،الآیة - 2

  .56لسابق ص شرقي نصیرة،اثبات النسب في القانون الجزائري،المرجع ا- 3

  .277 ، ص 2002 عائشة سلطان إبراهیم المرزوقي، إثبات النسب في ضوء المعطیات العلمیة المعاصرة، أطروحة دكتوراه القاهرة،- 4

  .278أبو زید، مرجع سابق، محمد  محمد - 5
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والتراكیب الوراثیة المحتملة لكل من هذه ، تحدید فصیلة الدم كل من الطفل والرجل والمرأة  .1

  . الفصائل 

 . ة الطفل مع فصیلة الرجلاثي لفصیلیقارن التركیب الور  .2

فمن المحتمل أن ، إذا وجد أحد جیني فصیلة الرجل في التركیب الوراثي لفصیلة الطفل 

أما إذا . یكون أباه لكن لا نستطیع أن نقطع بذلك لوجود الكثیرون  ممن یحملون هذا الجین 

 الطفل فان هذا كان هناك استحالة مشاركة التركیب الجیني للرجل في التركیب الجیني لفصیلة

 ، فیتبین لنا جلیا انه من خلال فحص دم الفصیلة التي ینسب إلیها )1(الدلیل قاطع لنفي البنوة 

  :الزوج و الزوجة والولد أمكن التوصل إلى فرضین 

الفرض الأول هو أن فصیلة دم الطفل مخالفة بمقتضیات تناسل فصیلتین الزوجیة هذا یفید 

أما الفرض الثاني ظهور فصیلة دم . قي للطفل على وجه التأكید أن الزوج لیس هو الأب الحقی

الطفل موافقة لمقتضیات تناسل فصیلتي الزوجین ، فهذا یعني أن الزوج قد یكون هو الأب 

الحقیقي وقد لا یكون كذلك ، ذلك أن الفصیلة الواحدة قد یشترك فیها أناس كثیرین ، فیحتمل 

   .م وبذلك فهي لا ترقى بالشك للیقینأن یكون الأب المدعى علیه واحد منه

فقد أفادت الحقائق العلمیة المسلم بها في الطب الشرعي أن تحلیل فصائل الدم قد تفید في 

وقد تقدمت العلوم البیولوجیة ، أما بشأن ثبوته فلأمر مجرد احتمالات ، التحقق من انتقاء النسب 

  . التحقق من ثبوت النسب لا انتقائه فقط الجدیدة وأصبح ممكنا عن طریق اختبارات علم الوراثة

وینبغي الإشارة إلى أن هذه التحالیل الجینیة  المستحدثة لا تشكل هي الأخرى سلاحا مطلقا 

لأول وهلة لأنه رغم حساسیة هذه التقنیة فانه ینبغي على القضاء إحاطتها بشروط وضوابط للأخذ 

یین الخبیر مع إبراز مدى صلاحیاته في وهو ما یجرنا للحدیث عن سلطة القاضي في تع، بها 

  .رفضها أو قبولها 
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  في الاستناد على الطرق العلمیة في إثبات النسب سلطة القاضي :المطلب الثاني 

  الاعتماد على الخبیر الطبي جواز : الفرع الأول 

جهة ة أو الأمومة أمام البو بعد عرض القضیة المتنازع فیها على نسب الطفل سواء من جهة الأ

 ویقدر بسلطته مدى تحقق ضرورة الاستعانة بالخبرة الطبیة  وقائعها نظر القاضي فيیالمختصة 

 بالتفاصیل التي  لتنویره  إلى الاسترشاد برأي الخبیر الطبي المختص فیعمدلإثبات النسب أو نفیه

  .العلمي و المهنيلا یحیط بها القاضي بحكم تخصصه 

 و الطفل المتنازع علیه و فحصها ثم  المتقاضین ت منیوجه الأمر القضائي بأخذ العینا

  .)1( النهائیة سلبا أو إیجابا إلى الجهة المعنیة النتیجةإعطاء 

منتدب في الإقلیم المحلي الخبیر ال تعیین )2(و الحاصل أن القاضي هو صاحب قرار

 كالقرابة سبب جدي  بناء على إلاأو استبداله  الخصومة  حق رفضه لاختصاصه و لیس لأطراف

  نتیجة للفحص مطلقا أو الطعن في الخضوعأو وجود مصلحة شخصیة و یبقى لهم حق رفض

  . مضادة  خبرةذاتها بالتزویر أو الخطأ بطلبالتقریر 

 استجابة لاتفاق الخصوم أو وقد یأتي أیضا حكم المحكمة أو قرار المجلس بتعیین الخبرة 

م النتائج یقضیة لغایة استكمال هذا الإجراء وتسلطلب أحدهما حیث یؤجل الفصل النهائي في الل

  .النهائیة

  

  

  

                                                           

  . 263البیولوجیة وأثرها على النسب، مرجع سابق ص  طبیةالاكتشافات ال، اقورفة زبیدة - 1

  . ص من هذه المذكرة10حق قرار رقم  أنظر مل- 2
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   السلطة التقدیریة في الأخذ بنتائج الخبرة : الفرع الثاني 

أو  شفویة  لتقدیم شروح  الخبیر  للمحكمة أن تستدعي والتقریر الطبي وثیقة رسمیة

  .م . ا. ق141توضیحات مبسطة لمضمون التقریر الطبي و هذا طبقا لنص م 

و للقاضي السلطة التقدیریة المطلقة في الأخذ بنتیجة الفحص الطبي و اعتمادها كلیا أو جزئیا 

في بناء قناعته و تأسیس حكمه أو ردها جملة و الحكم في الدعوى دون الاسترشاد مطلقا بالخبرة 

   1.والإداریة من قانون الإجراءات المدنیة 144استبعاد نتائج الخبرة طبقا  للمادة  تسبیب لكن علیه 
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   :المبحث الثاني

  :مكانة الطرق العلمیة بین طرق الإثبات نفیا وإثباتا

 من قانون 40إن المشرع الجزائري قد فصل في تحدید طرق إثبات النسب فأشار في المادة 

أو یثبت النسب بالزواج الصحیح أو بالإقرار أو بالبینة أو بنكاح الشبهة <<  الأسرة بنصها على

   من هذا القانون 34 ، 33 ، 32بكل زواج تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد 

  >>یجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمیة لإثبات النسب 

نلاحظ أن كل هذه الأدلة الهدف منها إظهار الحقائق وإسنادها لأهلها وقد جعل الفقهاء هذه 

   للنفي الأدلة مراتب ودرجات فما یصلح للإثبات قد لا یصلح

فإذا توافقت الأدلة فیما بینها فلا إشكال یطرح ولكن إذا تصادمت وتعارضت حول الإثبات أو 

  ؟النفي فأیهما نقدم الطرق التقلیدیة أم الطرق العلمیة 

  :وللإجابة على هذا سنتطرق إلى

 المطلب الأول( الطرق العلمیة والطرق التقلیدیة لإثبات النسب(  

   على إمكانیة نفي نسب الولد بالطرق المشروعة 41ي م ولقد أشار المشرع بنصه ف

  المطلب الثاني(من خلال الطرق العلمیة والطرق المشروعة لنفي النسبسنتناوله وهذا ما(.  
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  ثبات النسبالطرق العلمیة والطرق التقلیدیة لإ :طلب الأولالم

ل العملیة بشقیها الظنیة تضاربت اجتهادات الفقهاء المعاصرین في تحدید مكانة الوسائ

والقطعیة وإلى أي مدى یمكن تقدیمها على الطرق الإثبات التقلیدیة ، ومنه نتج ظهور فریقین 

قدم یت  وثانیهما،)  الأولالفرع(أولهما یجعل الطرق التقلیدیة أولى بالإتباع ولهم حجج في ذلك 

  .) الثانيفرعال(الطرق العلمیة ویجعلها أولى بالإعمال ولهم براهین في ذلك 

   مذهب القائلین بتقدیم الأدلة الشرعیة :الفرع الأول

  مبدأ القائلین بتقدیم الأدلة الشرعیة  :أولا

 إذ یرون أنّ أعلى مراتب البصمة الوراثیة أن تكون في )1(ویمثله أغلب الفقهاء المعاصرین

إقرار،حیث لا _بیّنة_زوجیة :درجة القیافة ،وتبقى أدلّة أثبات النّسب المعهودة على ترتیبها الأصلي 

یصار إلى غیرها كالقیافة أو البصمة أو القرعة إلاّ إذا عدمت هذه الأدلّة، أو حیث یتعذر العمل 

بها في حالة وقوع التنازع أو التدافع فیها،أمّا إذا وجدت إحداها فلا تقوى البصمة على تضعیفها أو 

،  وعامل الوراثة لیس أصلا من الأصول )2(إسقاطها، لأنّ هذه الطرق أقوى في تقدیر الشرع

القاطعة الّذي تثبت به البنوة أو الأبوة أو الأمومة،بل هي مجرد ظن أو قرینة یستأنس بها عند 

  .الاختلاف على النّسب 

  أدلتهم في ذلك كالتالي : ثانیا

 یها إبطال الأدلة الشرعیة المثبتة للنّسب ورد العمل بها نصا وإجماعا، والقول بتقدیم البصمة عل

للنصوص الشرعیة ومخالفة لإجماع الأمة، واستخدامها بإطلاق یؤدي إلى مزاحمتها لوسائل 

  .منصوص علیها شرعا وفي هذا مصادمة  النصوص أیضا

وذلك لأن هذه الطرق أقوى في تقدیر الشرع، فلا یلجأ إلى غیرها :"یقول الدكتور وهبة الزحیلي 

  ". الدّلیل الأقوى ،أو عند تعارض الأدلة إلاّ عند التنازع في الإثبات، وعدم
  

  وجود منظومة شرعیة لإثبات النسب اطرد العمل علیها من قبل القضاء ردحا من الزمن أقواها

یتمثل في الفراش فالفراش لا یستطیع البصمة الوراثیة أن تقتلعه من جذوره القویة لأنه ثابت 

                                                           

 .28/11/2000المنعقدة في الكویت في ) ثبات البنوةمدى حجیة استخدام البصمة الوراثیة لإ(وهو ما اسفرت عنه الحلقة النقاشیة لندوة  - 1
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لفقه الإسلامي الذي یعتبر روحا لجل بالسنة والإجماع وهما من أهم مصادر التشریع في ا

  .)1(قوانین الأحوال الشخصیة

  القول بالأخذ بنتائج الفحص الوراثي إذا عارضت الفراش أو الشهادة أو الاستلحاق  أمر

مخالف لبعض مقاصد الشرع كالتشوف لاتصال الأنساب واستقرار الأسر والمعاملات، والستر 

إلى ضیاع وإبطال العدید من الأنساب كانت ستثبت على المذنبین ، حیث سیؤدي العمل بها 

  .بالأدلة التقلیدیة لولا تدخل البصمة الوراثیة بنتائجها الیقینیة لتكشف الحقیقة 

  العمل بالفحوص الجینة والقول بمشروعیتها هو قیاسها على القیافة فتنزل إذا منزلتها ولا تتقدم

  .)2(على الأدلة الأخرى

  على مختبرات الدلیل العلمي أنفسهم فالأصل في هذا الدلیل هو القطع ثم ما یتعلق بالقائمین

لكن الظروف المحیطة به أهدرت من قیمته ، إذ المطلوب في القائمین على تهیئة هذا الدلیل 

یشترط فهم التعدد و النزاهة و الكفاءة و التقنیات المتقدمة وهذا تعذر توفره في كثیر من الدول 

  ر الاحتمال ولو جزئیا مما قد یدخل فیها عنص

  وهناك سبب إجرائي تقني یتمثل في استعمال الخبراء في تقاریرهم من كون أن الطرف المدعي

.. یمكن استبعاد المدعو << أو>> .. كأب للطفل .. لا یمكن استبعاد المدعو << علیه مثلا 

تبعاد أو وهو ما یثیر حسب البعض شكوكا في شأنها ولو كان احتمال الاس>> كأب حقیقي 

     .)3(عدمه تقترب من المائة بالمائة

o الدلیل و یجعلونه دونها منزلة و إن كانوا یقدمونها على وعلیه یرى البعض بعین الریبة لهذا 

الأدلة الأخرى كالقیافة و القرعة ومنه فلا یقرع الدلیل العلمي إلا في حالات ضیقة تعیین فیها 

  .قرینة  الفراش الصحیح و الشهادة و الإقرار

  مذهب المخالفین: الفرع الثاني

  مبدأ المخالفین: أولا 

ن أهل العلم المعاصرین أنّ البصمة الوراثیة یصح أن تكون أولى یرى أصحابه وهم ثلة م

بالإعمال من أدلّة إثبات النّسب التقلیدیة إذا تعارضت نتائجها فراش الزّوجیة أو الشهادة أو الإقرار 

بأنواعه ، وهي بذلك لیست دلیلا مستقلا بذاتها بتقدم على تلك الأدلّة الشرعیة وإنما هي بمثابة 
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حة الأخذ بتلك الأدلّة من جهة، ومن جهة أخرى تعد مانعا شرعیا من قبول تلك شرط  حسي لص

الأدلة الظنیة إذا تعارضت معها، فهي تدعم دلالة تلك الوسائل الظنیة وترفعها إلى مقام الیقین 

  .)1(لشرعي ولیست دلیلا مستقلا بذاتهاعلى أساس أنها قرینة  قاطعة تصاحب الدلیل ا

 –الوراثة والهندسة الوراثیة والجینوم  البشري والعلاج  الجیني " حول وقد نصت ندوة الكویت

البصمة الوراثیة من الناحیة العلمیة وسیلة لا تكاد تخطئ في "في إحدى توصیاتها " -رؤیة إسلامیة

  التحقق من الوالدیه البیولوجیة ، والتحقق من الشخصیة ،ولا سیما في مجال الطب الشرعي،

ى القرائن القطعیة التي یأخذ بها جمهور الفقهاء ،من غیر قضایا الحدود وهي ترقى الى مستو 

  . )2("الشرعیة 

   و أدلتهم في ذلك هي:ثانیا 

  أن الأدلة التقلیدیة مبینة على الظن الغالب إذا كلها لا تفید القطع بوقوع المخالطة الزوجیة التي

 قیام الفراش الشرعي مفض وجوبا تكون سببا للحمل ، فلا الشهود وقفوا بأنفسهم على ذلك ،ولا

لحصول ذلك ،ولا الإقرار الذي قد یكون  إقرارا على خلاف الحقیقة والواقع، فهي إذا أدلة 

  یتطرق إلیها الخطأ والنسیان والتزویر

  البصمة الوراثیة مبنیة على الیقین والجزم خاصة إذا روعیت الشروط والضوابط التي حددها 

العینات أو تلوثها وضمان لسلامة النتائج، ویزداد الوثوق بنتائجها إذا الفقهاء تفادیا لاختلاط 

تكرر الفحص في مختبرین منفصلین أو بین خبیرین لا علم لأحدهما بنتیجة الآخر وكانت 

النتائج في الحالین متطابقة ، وهي شاهد حقیقي على حصول العلاقة الزوجیة ،ولا یصار إلى 

  .الظن إلا عند تعذر الیقین

 اصد الشریعة الإسلامیة ونصوصها تدعو إلى إعمال الفكر واستنباط علل الأحكام وعدم مق

  . الجمود على ظواهر النصوص

  الغرض من أدلة الإثبات عموما هو إبراز الحقائق وإسناد الحقوق لأهلها، وطالما وجد دلیل

 في علمي موثوق منه یحقق هذا المقصد بصورة أدق وأوضح فالعمل به أولى ، والأصل

البحث عن حكم االله في المسائل كلها هو التماس غلبة الظن قدر المستطاع، لذلك جعل 

الفقهاء الأدلّة مرتبة ،وبعضها أقوى من الأخرى ، وحددوا شروطا لكل دلیل طلبا للكمال ، 
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والظن لیس واحدا في جمیعها ،والإنسان بفطرته حریص على أن لا ینسب إلیه إلا من كان  

  .)1(من صلبه

  لأنّ دلیل إثبات النّسب إذا كان صحیحا فیجب ألا : "یقول الدكتور سفیان بن عمر بورقعة

یعارض دلیل البصمة لأن الشرع یقیني ،ولا یمكن أن یعارض الیقین الیقین، وإذا ثبت بالبصمة 

خطأه، فكیف لنا أن نأخذ بالظنّ البین خطأه، فالبصمة الوراثیة ما هي إلاّ وسیلة للتحقق من 

  .ل صحة الإثباتدلی

  الطرق العلمیة والطرق التقلیدیة لنفي النسب :المطلب الثاني 

إذا كان الشارع قد تساهل وتوسع في طریق إثبات الأنساب فانّه قد تشدّد في نفیها ، ولم یجعل 

فهل یتفق جمیع الفقهاء على الأخذ به وتقدیمه على البصمة  )2( لذلك إلا طریقا واحدا وهو اللّعان

الفرع ( أم أن هناك من یجعله في مرتبة متأخرة ویقدم عنه الطرق العلمیة ) الفرع الأول ( ثیة الورا

   .)الثاني 

  مذهب القائلین بتقدیم اللّعان على البصمة الوراثیة: الفرع الأول

  مبدأ القائلین بتقدیم اللعان : أولا 

   وجب أن نعرف للعان قبل تقدیم مبدأ القائلین أن البصمة لا یمكن أن تحل محل اللعان

  )3(.مصدر لاعن ، یلاعن ، ملاعنة وهو من اللعن و هو الإبعاد و الطرد : لغة .1

   )4(.حلف الزوج على زنا زوجته أو نفي حملها اللازم له وحلفها على تكذیبه : ااصطلاح .2
  

ل محل وبالرجوع إلى مبدأ القائلین بتقدیم اللعان القاضي بأنه  لا یمكن للبصمة الوراثیة أن تح

اللّعان فضلا على أن تتقدم علیه أو تمنع منه ، وهو قول جمهور أهل العلم ، وقرار مجمع الفقه 

: الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته السادسة عشرة سنة الفین واثنین حیث جاء فیه 

  >>  اللعان لا یجوز شرعا الاعتماد على البصمة الوراثیة في نفي النسب ولا یجوز تقدیمها على<<

  

  

                                                           

  . 352 سفیان بن عمر بورقعة، مرجع سابق، ص-1

 .11 انظر الملحق،القرار رقم - 2

 .2196،ص 06 الجوهري،الصحاح،مرجع سابق ج- 3

 .192،ص02،ج1992،الجزائر مؤسسة العصر )ط،بلا( الدردیر  أحمد الشرح الصغیر - 4



 لعلمیة وقیمتها بین طرق الإثبات             حجیة الطرق ا           الفصل الثاني                        

 

 
 

57

  أدلتهم في ذلك  : ثانیا

  اللّعان حكم شرعي ثبت بنص من القرآن وتساوي البصمة الوراثیة معه زیادة على النص أمّا

تقدیمها علیه وإحلالها محله في حالة التعارض بینهما فهو إبطال ونسخ لنص ثابت بالكتاب 

  .والسنة والإجماع بوسیلة لا زالت  في طور التجربة

  الوراثیة تعتمد على وجود أو انعدام الخصائص الجینیة بین الأصل والفرع وهو الشبه البصمة

بعینه وقد أهدر النبي صلى االله علیه وسلم الشبه مقابل اللعان في واقعة هلال بن أمیة دل ذلك 

على عدم الاعتداد بالشبه إذا عارض اللعان حیث یقدم العمل بأدلة الشرع سواء كانت مثبتة 

    .)1( نافیة له على الأدلة العلمیة التي تتعارض معها مهما كانت قوتهاللنسب أو

 لها صفة تعبدیة وتترتب علیه آثار عدة كدرء حد القذف عن الزوج )2( إن إجراء أیمان اللّعان 

وحد الرجم عن الزوجة وتأبید الحرمة بینهما وغیرها ، ولا یقتصر حكمها على مجرد نفي الولد 

،  و التي قد یشوبها تقوم على معرفة الحقیقة المجردةبصمة الوراثیة التي عن الزوج بخلاف ال

  .الخطأ باعتبارها عمل بشري 

  تقنیة الفحص الوراثي لا یلجأ إلیها إلا في مواطن التنازع في النسب أو جهالته شأنها شأن

  .)3(لشرعي وهو اللعان فلا حاجة لغیرهالقیاثة فإذا تم نفي النسب بطریقه ا
  

  مذهب القائلین بتقدیم البصمة الوراثیة على اللّعان:  الثاني الفرع

  مبدأ القائلین بتقدیم البصمة : أولا 

یمكن للبصمة الوراثیة أن تنوب عن اللعان ونستغني بنتائجها نفیا وإثباتا وهو رأي الشیخ محمد 

 بالبصمة الوراثیة وإذا ثبت یقینا: "المختار السلامي والدكتور سعد الدین مسعد هلالي الذي یقول 

إن الحمل أو الولد لیس من الزوج فما وجه إجراء اللعان ؟ وبهذا یظهر أن أثر البصمة الوراثیة 

ینحصر على أنه دلیل مع الزوج أو ضده ، فان كان معه فلا وجه للعان إلا من أجل المرأة أن 

قذف إلا على قول من تدفع عنها حد الزنا ، وان كان ضده وتبین أن الولد منه وجب علیه حد ال
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یرى أن حد القذف حق المرأة ولها أن تسقطه ، أو أن یكون اللعان من أجل تهمتها بالزّنا ولیس 

  .)1("من أجل نفي الولد

   و أدلتهم في ذلك:ثانیا 

  والذین یرمون أزواجهم ولم یكن لهم شهداء إلا {:استدل أصحاب هذا المذهب بقوله تعالى

لمن الصادقین والخامسة أن لعنت االله علیه ان ، شهادات باالله انه أنفسهم فشهادة أحدهم أربع

فقد خص االله الأزواج باللعان في حالة انعدام الشهود وهو استثناء من } كان من الكاذبین

 كان هناك بینة ما تؤید قول الزوج فانه لا یتلعن، والبصمة بینة وإذاالأصل العام في القذف 

ا على الارتباط بین الوالد والمولود یقینیة و الشرع یقیني ولا یمكن أقوى من الشهادة لأن دلالته

  . أن یعارض الیقین بالیقین

  كما أن اللّعان الّذي شرع رفعا للحرج عن الأزواج لا تُعرف فیه الحقیقة فقد یفضي إلى ظلم الطفل

تقي االله خاصة بحرمانه من النّسب والى ظلم الزّوجة بالطعن في عرضها إذا لم یكن الزّوج ممن ی

  .)2(في عصرنا الذي قلّ فیه الوازع الدیني ولم یعد للأسرة قدسیتها

  ّف الشرع إلى إثبات الأنساب ولو من أدنى الطرق أو لمجرد شبهة فكیف لا نثبته بالبصمة تشو

  . الوراثیة وهي قرینة قاطعة على أقل تقدیر

   للمرأة أم للرجل إثبات النسب أو نفیه بالبصمة الوراثیة حق: الفرع الثالث 

شرع االله تعالى حد القذف لمن یرمي غیره من الناس بالزنا ، وشرع اللعان بین الزوجین إذا ما أراد 

والتحاكم للبصمة الوراثیة جائز إذا كان . الزوج نفي الولد أو اتهاما لزوجة ، ولم یكن معه شهود 

 الولد ، أما إن كان من الزوج فلا الطلب من الزوجة ، لأنه یحقق براءتها وطمأنینة الزوج ونسب

  .یجاب إلیه إلا إن وافقت الزوجة لأنه یضیع حقها في الستر الذي یكون باللعان 

وقد أجاب الدكتور یوسف القرضاوي عن سؤال بهذا الصدد یستحسن نقله كاملا للاستفادة منه في 

لمن رمى إنسانا بالزنا رجلا شرع االله حد القذف : " حكم هذه المسـألة المستجدة حیث یقول في ذلك 

  . ولم یقم بینة على ذلك –كان أو امرأة 
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و البینة أن یأتي بأربعة شهداء رأوا عملیة الزنا وهي تحدث بأعینهم ،دون تجسس منهم على 

  : قال تعالى ،الزاني ومن یزني بها 

 ﴿           

               

     ﴾ )1(.  

الأزواج الذین یرمون زوجاتهم ولم یكن لهم شهداء إلا : ولكن القرآن استثنى من هذا الحكم 

أربع شهادات باالله انه : أنفسهم فمن اتهم امرأته بالزنا ، فقد جعل االله له بدیلا عن الشهود الأربعة 

كما فصل القرآن ذلك في سورة . االله علیه إن كان من الكاذبین أن لعنة: لمن الصادقین ، والخامسة 

      : قال تعالى . وبهذا یسقط عنه حد القذف .النور 

            

              

              

   ﴾ )2( . وهذا اللعان مشروع فیما إذا اتهم الزوج زوجته بالزنا أو اتهمها بنفي

  .الولد منها

   :فائدة اللعان

تسب الولد إلى أمه ، وقد ستر على المرأة ، فلم یعرف إن كانت هي أن یفترق الزوجان ، وین

وفي هذا من المصلحة . الكاذبة أو هو الكاذب ولم یعرف إن كان الولد ابنه حقیقة أو لم یكن ابنه 

  .ما فیه

وبعد أن ظهرت البصمة الوراثیة وأصبح ممكنا معها تحلیل الدم ، ومعرفة الولد إن كان من 

فقد اتفق العلماء على أن الزوج إذا طلب الاحتكام إلى .و لم یكن من صلبه صلب هذا الرجل أ

البصمة الوراثیة لم یستجب له ، لأنه یفوت على المرأة ما یوفره لها اللعان من الستر علیها وعلى 

                                                           

 ).5-4(  سورة النور الآیة 1

  .9الى 6الایات من نور  سورة ال 2
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ولكن الذي اختلف فیه .ولدها ، وهذا الستر مقصود للشارع لما فیه من مصلحتها و مصلحة ولدها 

  ؟  ما إذا طلبت المرأة المقذوفة الاحتكام إلى البصمة الوراثیة ،هل تجاب إلى طلبها أولاالعلماء هو

لا یجاب طلبها ، ویكتفى باللعان ، لأنه هو الذي شرعه االله لعلاج مثل : أكثر العلماء قالوا 

  .هذه الحالة ، فیوقف عنده ، و یقتصر علیه ، ولا نتعداه

 في هذا الطلب ، على أساس أنها لا تفعل ذلك إلا إذا ولكن الذي أرجحه أن یستجاب للمرأة

كانت مستیقنة من براءتها ، وتطلب اللجوء إلى وسیلة علمیة مقطوع بها ، تدفع التهمة بها عنها ، 

وتحفظ بها حقها ، ولا تعتدي على حق إنسان آخر ، فهي تطلب بالاحتكام إلى البصمة لإثبات 

   :أمور ثلاثة في غایة الأهمیة شرعا 

براءة نفسها من التهمة المنسوبة إلیها ، وهي جازمة بأنها غیر كاذبة ، و هذا أمر یحرص : أولا

  . علیه الشارع ألا یتهم برئ بما لیس فیه 

إثبات نسب ولدها من أبیه ، وهذا حق للولد ، والشارع یتشوف إلى إثبات الأنساب ما أمكن : اثانی

  .خمس ، وحفظ الأنساب من الضرورات الشرعیة ال

أن :  إراحة نفس الزوج ، وإزاحة الشك من قلبه ، بعد أن یثبت له بالدلیل العلمي القطعي :اثالث

وبذلك یحل الیقین في نفسه محل الشك ، والطمأنینة .الولد الذي اتهمها بنفیه منه هو ابنه حقا 

  .مكان الریبة 

و أمر یحقق هذه . و الولد الزوجة و الزوج : وبهذا یستفید الأطراف الثلاثة بهذا الإجراء 

المصالح كلها ، ولیس فیه ضرر لأحد ،ولا مصادمة لنص لا ترفضه الشریعة ،بل یتفق مع 

  . مقاصدها 
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وإذا طلبت الزوجة من القاضي الشرعي أو من المحكمة الشرعیة الاحتكام إلى البصمة الوراثیة 

ها ، وحق ولدها في إثبات نسبه ، وعملا ، فالواجب أن نستجیب لها ، رعایة لحقها في إثبات براءت

  .)1(حة ضمیر زوجها ، وإزالة الشك عنهعلى إرا

    وفي الأخیر یمكننا القول أن الطرق العلمیة یمكن أن تساهم بشكل كبیر لإظهار الحقیقة 

 في المسائل المتعلقة بالنسب سواء كان ذلك بالإثبات أو النفي ، ولكن هذا لا یتأتى إلا إذا توافقت

إضافة إلى توفیر كل ما یلزم لضمان ،الضوابط التي رسمها أهل الاختصاصمع الشروط و 

  .نجاحها و یبقى القاضي صاحب القرار في تقدیر هذه الطرق العلمیة في مجال إثبات النسب 

                                                           

  .www.islamonline.net  :إثبات النسب بالبصمة الوراثیة حق للمرأة لا للرجل موقع فاسألوا هل الذكر یوسف القرضاوي،- 1

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خـــــاتـمــــــة
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 النتائج جملة إلى خلصت الحدیثة العلمیة بالطرق ونفیا إثباتا النسب موضوع دراسة خلال من

    : الآتیة

   : النتائج : أولا

 بسیاج و العزة وصانه من كل ما من إن الإسلام حافظ على النسب حفاظا قویا وأحاطه 

 .شأنه أن یؤثر في سلامته

 إن معرفة نسب الإنسان أصلا ما هو إلا تدعیما المجتمع وتقویة العلاقة بین أولى الأرحام.  

  ّلحق به حكما وهو بناء أُ  الزواج الصحیح كطریق أصلي وما يسب هإن الطرق المثبتة للن

  .على نكاح الشبهة أو العقد الباطل

 ئل تنصب على إظهار النسب إن الطرق المثبتة للنسب هي الإقرار و البینة باعتبارها وسا

 .المجهول

  البصمة الوراثیة تعتمد على الصفات الوراثیة التي تنقلها الأصول إلى الفروع  بین الأب 

 .وبناء علیه یمكن تعیین الطبعة الوراثیة الممیزة لكل شخص و الأم ،

 ثیة وسیلة علمیة مشروعة  لها قواعد و مقاصد الشریعة یجوز الاعتماد علیها البصمة الورا

في إثبات النسب أو نفیه في مواطن النزاع و یستعان بها لتأكید صحة أو بطلان الأدلة 

 .التقلیدیة من الزوجیة و البینة و الإقرار خاصة في حالة التعارض و الاختلاف
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 : المقترحات : ثانیا 

 ابتة شرعا ـّة والثنساب المستقرّ  من صحة الأأكدللتّ  استخدام الطرق العلمیةیمكن  لا. 

  أي الزّواج الصّحیحریق الأصلي مواجهة الطّ فية رق العلمیّ اعتماد الطّ عدم . 

  في إثبات النّسب أو نفیه ةق العلمیّ ر جوء إلى الطّ تي یجوز فیها اللّ وضبط الحالات الّ حصر 

 . الأمر لسلطة القاضي وتقدیرهتركیُ  ولا

  تأكید المشرّع بالنّص على أنّ الطّریق الوحید في نفي النّسب هو الطّریق الشّرعي ضرورة

 .لّعان كأصل وذلك وفق شروط معینةلالمتمثّل في ا
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  نماذج من قرارات المحكمة العلیا
 

غیر أن الطفل بالنسبة لأمه كالشرعي لأنه ولدها یتبعها في النسب و یحمل اسمها لسائر  -01

 . و أن النسب یثبت بالإقرار بالأمومة متى كان هذا الإقرار صحیحا.الحقوق ومیراث

  .52  ص3 العدد 1991 م ق 51414 ملف رقم 19/12/1988ش.أ .غ:المحكمة العلیا
 

 لا تطبق إلا في إثبات دعوى أو نفي النسب ومن ثم فان قضاة )الولد للفراش(قاعدة  -02

  الموضوع الذین ناقشوا دعوى إبطال التبني كأنها دعوى نفي النسب وطبقوا علیها قاعدة 

 .فبقضائهم كما فعلوا في تطبیق القانون)) الولد للفراش (( 

  .151 م ق ص 103232رقم لف  م02/05/1995.ش. أ.غالمحكمة العلیا 
  

النسب غیر الشرعي لا یعترف به قانون الأسرة فالقانون الجزائري قطع نسب ولد الزنا عن  -03

 .یصح الإقرار بثبوته ولا استلحاقهالزاني بحیث لا 

  .39473 ،ملف رقم 24/02/1986ش،. أ.غالمحكمة العلیا 
 

المحددة قانونا أقلها ستة أشهر ولما كان من لا ینسب الولد لأبیه إلا إذا ولد خلال المدة  -04

الثابت في الحال أن مدة المطعون ضدها أقل من الحد الأدنى فان قضاة الموضوع بقضائهم 

  .ق نسب الطفل لأبیه خرقوا القانونإلحا

  . 70ص 2 العدد1992 م ق57756 ملف رقم 22/01/1990ش .أ .غالمحكمة العلیا 
   

 الذي استوفى أركانه و شروط صحته وهو ما سارت علیه الزواج الشرعي الصحیح هو -05

المحكمة العلیا من أن الولد للفراش ما دامت العلاقة الزوجیة لم تنقطع ومن ثم متى كان الزواج 

العرفي متوافر على أركانه التامة والصحیحة فان القضاء بتصحیح هذا الزواج و تسجیله في 

أبیهم یكون قضاء للشرع والقانون،وعلى هذا الأساس لیس الحالة المدنیة و إلحاق نسب الأولاد ب

  .المؤسس للرجل الحق في إنكار النسب بالادعاء غیر

  .110 ص 4 العدد 1991 م ق 58224قم  ملف ر 25/12/1989 شا .غالمحكمة العلیا 
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 انه من المقرر شرعا انه یمكن إثبات النسب بالزواج لصحیح والإقرار والبینة: وقضى كذلك  -06

وشهادة الشهود ونكاح الشبهة و الأنكحة الفاسدة والباطلة تطبیقا لقاعدة إحیاء الولد لان ثبوت 

  .لنسب بعد إحیاء له ونفیه قتلا لها
  

    ولما كان ثابتا إن قضاة المجلس لما قضوا برفض سماع شهادة الأقارب في دعوى إثبات         

المقضى فإنهم بقضائهم كما فعلوا اخطئوا في الزواج والنسب بحجة إن الحكم جاز قوة الشيء 

تطبیق القانون لان حجیة الشيء المقضى فیه لا تطبق في قضایا الحالة كإثبات الزواج والنسب 

وإنما یمكن إثبات الزواج والنسب بطرق عدة على غرار العقد الصحیح طبقا لأحكام الشریعة 

  .الإسلامیة ،مما یستوجب نقض القرار المطعون فیه
   

 حكمت بأنه 222674 ملف رقم 15/06/1999في قرار مشهور للمحكمة العلیا مؤرخ في  -07

 ق أ ومتى تبین أن قضاة 32/33/34یثبت النسب بكل نكاح ثم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد 

الموضوع لما قضوا بتعیین خبرة طبیة قصد تحلیل الدم للوصول إلى معرفة النسب خلافا لقواعد 

 .إثبات النسب المسطرة شرعا وقانونا فإنهم بقضائهم كما فعلوا تجاوزوا سلطتهم وعرضوا قرارهم

  .126 ص 01 العدد1999 م ق222675ملف رقم  15/06/1999ش.أ.غ المحكمة العلیا 
  

سایرت المحكمة العلیا موقف جمهور الفقهاء عندما قررت بأنه لا یعتبر دخولا ما یقع بین  -08

الزوجین قبل إبرام عقد الزواج من علاقات جنسیة ، بل هو عمل غیر شرعي لا یثبت عنه نسب 

  .الولد وكل ما نتج عنه لا یفید المشروعة

 . 271 ص 02 العدد 2003 م ق 261925 ملف 03/07/2002 ش.أ. المحكمة العلیا ع

من المقرر شرعا أن الاتصال الجنسي قبل العقد یعد زنا و أن ابن الزنا لا ینسب الى أبیه 

  .35087 ، 17/12/1984 ش.أ .غالمحكمة العلیا 
  

یجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمیة لإثبات النسب وذلك بإثبات النسب عن طریق  -09

 .یة أي البصمة الوراثیة المعروفة بالحمض النوويالخبرة الطب

  .355180 ملف رقم 05/03/2006س .أ.غ المحكمة العلیا 
  

إذا أمر القاضي بإجراء خبرة طبیة لإجراء تحالیل طبیة تعین علیه أن یقوم بتعیین الخبیر  -10

 .رخبیة المع توضیح مهمته التي طابعا وهذا كله مع مراعاة عدم التخلي عن صلاحیاته لفائد

  . 108 ص 02 م ق العدد 97774 ملف رقم ش.أ.غ المحكمة العلیا 
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قد قررت المحكمة العلیا بأنه لا یمكن نفي النسب بالملاعنة إلا للقضاء عن طریق رفع  -11

بمجرد علم الزوج بالحمل لأنه إذا سكت ) 426/3م ( دعوى وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة 

 .ه به فلا یقبل منه اللعان ولا ینتفى النسبهذا الأخیر عند علم

  .289 ص 01 العدد 2004 م ق 296020  ملف رقم25/12/2002ش.أ.غ المحكمة العلیا 
 

من المقرر شرعا أن دعوى اللعان لا تقبل إذا أخرت ولو لیوم واحد بعد علم الزوج بالحمل  -12

 البث في الدعوى الخاصة بنفي یكون باطلا القرار الذي یقضي قبل، أو الوضع أو رؤیة الزنا

 یوم من علمه 12النسب بتوجیه الیمین لكل واحد من الطرفین إذا رفع الزوج دعواه بعد مضي 

  ). ب ومن معه .و(ضد ) م . ع(قضیة             . بوضع زوجته لحملها 
  

ن من المقرر قانونا انه ینسب الولد لأبیه متى كان الزواج شرعیا وأمك: وقضى كذلك  -13

نفي الحمل لا تتجاوز الاتصال ولم ینفیه بالطرق المشروعة ،ومن المستقر علیه قضاء أن مدة 

  .ثمانیة أیام
 

                    لا ینتفى الولد عن الرجل أو حمل الزوجة منه إلا بحكم قضائي و یعتمد في حكمه  -14       

 .هذا ما ذهب إلیه قرارعلى جمیع الوسائل المقررة شرعا وقانونا في نفي النسب و 

 .75 ص03 العدد 1991 م ق76343 ملف رقم16/07/1990ش.أ.غ المحكمة العلیا 
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 :قائمة المصادر و المراجع

 آن الكریمالقر 

  الكتب:أولا

الصفا  القاهرة ،مكتبة 1،صحیح البخاري اعتنى به محمود بن ط البخاري محمد بن إسماعیل )1

2003.   

 ،القاهرة،مكتبة1 عبد الحلیم ط  عیاديابن الحجاج مسلم صحیح مسلم اعتنى به محمد بن )2

   . 2003 الصفا

 ننوت ، دار المعرفة النسائي أحمد ، سبیر )  ،بلاط ( فتح الباري أحمد بن علي ، حجرابن )3

 .1987 اللبنانیة  المصریة القاهرة ، الدار)لاط ، (النسائي

إسماعیل الجوهري ، تاج اللغة وصحاح العربیة ، تحقیق أحمد عبد الغفور عطار الطبعة الثالثة  )4

 . 1984للملایین ، بیروت دار العلم 

زء الخامس ، دار إحیاء التراث العربي الطبعة الثالثة الإمام حجر الرازي التفسیر الكبیر ، الج )5

 .بدون سنة نشر 

تحقیق محمد شرف الدین خطاب دار  بدیل المغني الكبیر الشرح ابن قدامة عبد الرحمن ،  )6

 . 2004الحدیث القاهرة 

ى إلى معرفة ألفاظ المنهاج دار الكتب العلمیة الطبعة الأولمغني المحتاج محمد ، الشربیني  )7

1994 . 

 . 1944القاهرة ،الطبعة الأولى  ،محمد ، الجامع لأحكام القرآن ،دارالكتب المصریة القرطبي  )8

  . 2005 جمال الدین محمد ، لسان العرب ، دار صادر الطبعة الرابعة ابن منظور )9

 البصمة الوراثیة ومدى مشروعیة استخدامها في مجال النسب عمر بن محمد السبیل ، )10

  .2002ضیلة  الریاض الطبعة الأولى نائیة ،دار الفو الج

عمر بن محمد بن إبراهیم غانم ، أحكام الجنین في الفقه الإسلامي دار الأندلس الخضراء  )11

  .السعودیة 

  .الشوكاني محمد ، نیل الأوطار مكتبة الدعوة الإسلامیة القاهرة  )12

  

  .)8/2( ، دار المعارف ، بیروت الشاطبي إبراهیم ، الموافقات في أصول الشریعة )13
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فقهي وقانون الأسرة الجزائري أحكام الزواج في الاجتهاد ال،محفوظ بن صغیر )14

  . 2013الوعيدار 

   .محمد أبو زهرة ، الأحوال الشخصیة ، دار الفكر العربي )15

عبد العزیز رمضان سمك، أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي و القانون المصري ، دار  )16

  . 2006لنهضة العربیة ، القاهرة ا

محمد مرسي زهرة ، الإنجاب الصناعي أحكامه القانونیة وحدوده الشرعیة ، دار النهضة  )17

  . 2008العربیة القاهرة الطبعة الأولى 

 1982مصطفى شلبي أحكام الأسرة في الإسلام ، الدار الجامعیة ، بیروت الطبعة الرابعة  )18

.  

كام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجدید دار الثقافة،الطبعة العربي بلحاج ،أح )19

  . 2012الأولى

  . 1991وهبة الزحیلي ، الفقه الإسلامي و أدلته ، دار الفكر ، الطبعة الأولى  )20

سفیان بن عمر بورقعة ، النسب ومدى تأثیر المستجدات العلمیة في إثباته دار كنوز  )21

  . 2007اشبیلیا  الطبعة الأولى 

خلیفة علي الكعبي ، البصمة الوراثیة و أثرها على الأحكام الفقهیة دار النفائس  ، الأردن ،  )22

  . 2006الطبعة الأولى 

   2000المعایطة منصور عمر ، الأدلة الجنائیة و التحقیق الجنائي دار النشر عمان  )23

بة الكویت الوطنیة الكویت مسعد سعد الدین هلالي ، البصمة الوراثیة وعلائقها الشرعیة مكت )24

  . 2001، الطبعة الأولى 

فؤاد عبد المنعم أحمد ، البصمة الوراثیة ودورها في الإثبات الجنائي بین الشریعة و القانون  )25

   .، الإسكندریة المكتبة المصریة

جلال الجابري ، الطب الشرعي و السموم الدار العلمیة الدولیة للنشر و التوزیع عمان - 27 )26

   .2002الطبعة الأولى 

أثرها على النسب دار الأمل الجزائر لاكتشافات الطبیة و البیولوجیة و أقورفة زبیدة ، ا )27

2012 .  
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  الرسائل والمذكرات الجامعیة :ثانیا

سلطان إبراهیم المرزوقي،إثبات النسب في ضوء المعطیات العلمیة المعاصرة أطروحة عائشة  )1

 . 2002دكتوراه القاهرة 

زبیري بن قویدر ، النسبي في ظل التطور العلمي و القانوني ، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه  )2

 . 2012جامعة تلمسان 

سلامي دلیلة ، حمایة الطفل في القانون الجزائري مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون  )3

 . 2008الخاص كلیة الحقوق بن عكنون الجزائر 

ات النسب في القانون الجزائري مذكرة لنیل شهادة ماستر ، عقود و مسؤولیة شرقي نصیرة ، إثب )4

 . 2012، جامعة البویرة 

   والمجلات القضائیةالقوانین:ثالثا

 و المتعلق بقانون الأسرة ، المعدل و المتمم 1984 جوان 09:  المؤرخ في 84/11قانون  -

 . 27/02/2005 بتاریخ 05/02بالأمر 

 . 01/1997:  للمحكمة العلیا العدد المجلة القضائیة -

 . 01/2001 :المجلة القضائیة للمحكمة العلیا العدد  -

  . 01/2006 : المجلة القضائیة للمحكمة العلیا العدد -

  الدوریات:رابعا

تشوار جیلالي نسب الطفل في القوانین المغاربیة للأسرة بین النقص التشریعي و التنقیحات   )1

  . تلمسان03/2005قوق عدد المستحدثة كلیة الح

 .1986 / 02 عدد 1 ج 02قرارات مجلة مجمع  الفقه الإسلامي الدورة  )2

قرارات أعمال ندوة الوراثة والجینوم البشري والعلاج الجیني رؤیة إسلامیة المنعقدة بالكویت  )3

 . 1988 أكتوبر 13/15

م الهندسة الوراثیة مجلة قرارات قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن انعقاده  المسلمین من عل )4

  . ه15/1419المجمع الدورة 

  المواقع الالكترونیة:خامسا

 www.islamtoday.net    
 www.islamonline.net  
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  فھرس الموضوعات
  

 الصفحة  المواضیع

 د.أ  مقدمـــــة

 06  لإثباته التقلیدیة والطرق الإسلامیة الشریعة في مكانته و أهمیته النسب : التمهیدي الفصل

 07  الإسلامیة الشریعة في ومكانته أهمیته النسب : الأول المبحث 

o 07  أهمیته ومدى النسب تعریف : الأول المطلب 

 07 النسب تعریف : الأول الفرع    

 09   سب وفائدتهنّ ل اةمیق : الثاني الفرع    

o  10  الإسلامیة الشریعة في النسب مكانة : الثاني المطلب 

 11 الوجود من النسب حفظ : الأول الفرع     

 12  العدم جهة من النسب حفظ : الثاني الفرع    

 14  له الكاشفة الطرق و للنسب المنشئة الطرق : الثاني المبحث 

o   14  للنسب المنشئة الطرق : الأول المطلب 

 14 زّواج الصّحیحال : الأول الفرع    

 16   فقها وقانوناالاصطناعي بالتلقیح النسب ثبوت : الثاني الفرع    

 20  صحیح زواج من الفرقة بعد النسب ثبوت : الثالث الفرع    

o   22  للنسب الكاشفة الطرق : الثاني المطلب 

 22 الإقرار : الأول الفرع    

 25  البینة : الثاني الفرع    

 29  ونفیه النسب لإثبات الحدیثة العلمیة الطرق : الأول الفصل

 30  الدم تحلیل نظام  :الأول المبحث 

o   30  الدم لفحص العلمیة النتائج : الأول المطلب 

 30  ووظیفته الدم تعریف : الأول الفرع    

 ABO  31 نظام : الثاني الفرع    

 RH 32 نظام : الثالث الفرع    
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 MN 32 نظام : الرابع الفرع    

 HLA 33 نظام : الخامس الفرع    

o   33 للإثبات أو للنفي مؤكد دلیل الدم فحص : الثاني المطلب 

 35    بها العمل وشروط الوراثیة البصمة  :الثاني المبحث 

o   35   وخصائصها الوراثیة البصمة : الأول المطلب 

 35    اصطلاحا و لغة الوراثیة البصمة تعریف : الأول الفرع     

 36  الوراثیة البصمة خصائص : الثاني الفرع     

o   38    الوراثیة بالبصمة العمل شروط : الثاني المطلب 

 38    الموضوعیة الشروط : الأول الفرع     

 42  التقنیة الضوابط : الثاني الفرع     

 44    الإثبات طرق بین ومكانتها العلمیة الطرق حجیة : الثاني الفصل

 45   استعمالها في القاضي وسلطة العلمیة الطرق حجیة : الأول المبحث 

o   45    العلمیة الطرق حجیة : الأول المطلب 

 45    قطعیة حجیة ذات العلمیة الطرق : الأول الفرع     

 48  ظنیة حجیة ذات العلمیة الطرق  :الثاني الفرع     

o   50      في الاستناد على الطرق العلمیةالقاضي سلطة : الثاني المطلب 

 50 الطبي خبیرال علىجواز الاعتماد  : الأول الفرع      

 51 الخبرة السلطة التقدیریة في الأخذ بنتائج : الثاني الفرع     

 52   وإثباتا نفیا الإثبات طرق بین العلمیة الطرق مكانة : الثاني المبحث 

o   53  النسب لإثبات التقلیدیة الطرق و العلمیة الطرق : الأول المطلب 

 53  الشرعیة الأدلة بتقدیم القائلین مذهب : الأول الفرع    

 54  المخالفین مذهب : الثاني الفرع    

o   56  النسب لنفي التقلیدیة الطرق و العلمیة الطرق : الثاني المطلب 

 56  الوراثیة البصمة على اللعان بتقدیم القائلین مذهب : الأول الفرع    

 57 اللعان على الوراثیة البصمة بتقدیم القائلین مذهب : الثاني الفرع     
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 58 للرجل أم للمرأة حق الوراثیة بالبصمة نفیه أو النسب إثبات  :الثالث الفرع     

 63  ـــــــــــةخاتمـــــــ

 66   العلیا المحكمة قرارات من نماذج ملحق

 70  المصادر و المراجع قائمة

 74  الموضوعات فهرس

  

 


